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المحاضرة الخامسة
السلطة السياسية والنظم السياسية
مقدمة
السلطة السياسية والنظم السياسية 
لا يمكن دراسة ظاهرة السلطة وشرعيتها دون دراسة الدولة دراسة علمية طالما ان السلطة هي القوة التي تمارسها الدولة بعد ان تبرر شرعيتها وشرعية استعمالها وطالما أن سيادة الدولة هي سيادة مطلقة لا تحدها حدود وسيادة عامة وشاملة تفرض على جميع الأفراد والمنظمات والهيئات الموجودة في المجتمع . لا يمكننا دراسة سلطة الدولة وقانونيتها وأهميتها دون ربطها بالمجتمع الذى تحكمه ، فالمجتمع هو المحرك الأساس لظهور الدولة واستقرارها ونموها وديمومتها . ان الدولة تظهر إلى حيز الوجود عندما يكون هناك مجتمع بحاجة إلى جهود وخدمات ترعى متطلباته وتحمى أفراده من التحديات الداخلية والخارجية التي قد يتعرضون اليها وتحقق أهدافه وطموحاته القريبة والبعيدة الأمد . لذا عند دراستنا لظاهرة السلطة يجب التركيز على أهمية الدولة للمجتمع وأهمية المجتمع للدولة أي الخدمات والواجبات التي تقدمها الدولة للمجتمع والخدمات والواجبات التي يقدمها المجتمع للدولة . وبعد الانتهاء من دراسة ظاهرة السلطة وربطها بالدولة والمجتمع سنركز على تحليل المبررات الجوهرية التي تستند عليها شرعية السلطة ثم نختم الفصل بدراسة أنواع السلطات السياسية وهى السلطة التقليدية والسلطة العقلانية الشرعية والسلطة الكرزماتيكية .
أولاً : ظاهرة السلطة 
السلطة : هي شكل من أشكال القوة التي توجه وتقود جهود الأفراد نحو تحقيق الأهداف الخاصة والعامة للمجتمع . والشروط المساعدة على توجيه الجهود وحث الأفراد على العمل هي :
1- التبادل الذى يتم عندما يقوم عضو الجماعة بتقديم مجموعة وظائف وخدمات  يستفيد منها بقية الأعضاء .
2- المصالح المشتركة : التي تتحقق عندما يقوم الفرد بإنجاز العمل المطلوب منه لمصلحة شخص ثالث .
3- التماسك الناجم عن وجود عواطف ومعتقدات ومصالح مشتركة : يظهر التماسك عندما يشعر كل فرد ان عمله مفيد للآخرين ومكمل للأعمال التي ينجزها الآخرون .
4- القوة التي تكمن في التأثير ، السلطة والسيطرة الجبرية . تظهر القوة عندما يتأثر سلوك الأخرين أو تتأثر أعمالهم بأوامر شخص يحتل منصباً عالياً في المؤسسة أو الجماعة .
لذا فالسلطة هي نوع من أنواع القوة المنظمة لجهود وفعاليات الآخرين نظراً للأوامر التي يصدرها حكام وقادة المجتمع والتي تتسم بصفة الإلزام والشرعية بعد إطاعتها وتنفيذها تلقائياً من قبل المحكومين من أبناء المجتمع .والسلطة الشرعية هي السلطة التي تتأثر فعاليتها بالأجهزة التي تعتمدها كالمصلحة العامة والفائدة المشتركة التي يجنيها كل من الحكام والمحكومين من السلطة . والسلطة غالباً ما تقدم المكافآت المادية والمعنوية للأشخاص الذين يقدمون الخدمات لها وتدافع عنهم وقت تعرضهم للخطر . وهناك جملة مصالح مشتركة بين أعضاء السلطة وقادتها من جهة والأشخاص الخاضعين لها من جهة أخرى . وهذه المصالح تتجسد في تحقيق الأهداف العليا للمجتمع التي تهم مصلحة الطرفين كتحقيق الانتصار العسكري على الأعداء والطامعين أو إنجاز الخطط والمشاريع الاقتصادية والثقافية والصحية والاجتماعية التي يستفيد منها المجتمع الكبير . كما ان التماسك الذى يربط السلطة بالجماعة التابعة لها غالباً ما يحقق لها أغراضاً نافعة ومفيدة كالفوز في لعبة أو سياق رياضي معين أو رفع المستوى العلمي في المدرسة أو الجامعة .
لكن الجهاز الذى يساعد السلطة على القيام بأعمالها وواجباتها قد يقوى أو يضعف تبعاً لدرجة اندفاع الأفراد على تنفيذ الأوامر الصادرة لهم من السلطة وهذا ما يؤثر  في كمية وعدد المنجزات التي تستطيع السلطة تحقيقها لأبناء الشعب . 
الا أن الأجهزة التي تستعين بها السلطة في تنفيذ خططها قد لا تعمل بصورة متوافقة ومتناسقة لأسباب مختلفة منها عدم وجود المصالح المشتركة بين السلطة والأشخاص التابعين لها أو ضعف العلاقات المتبادلة بينهما اذ يكره أحدهما الآخر لأسباب معينة. 
أو قد تكون العلاقات القائمة بينهما غير مقنعة خصوصاً بالنسبة للطرف الذى يخضع للسلطة ، فقد يعتقد مثلاً بأن الجهود التي يبذلها لا تنطبق مع المكافآت والامتيازات التي حصلها من السلطة ( من إدارة المصنع أو الدائرة التي تعمل فيها ) . غير ان ممارسة السيطرة الجبرية من قبل السلطة الشرعية قد تكون ديمقراطية أو غير ديمقراطية . والممارسة غير الديمقراطية للسيطرة الجبرية قد تخلق مشاكل ومتاعب للسلطة أو للأشخاص الذين يمارسونها أو قد تؤدى إلى تدمير السلطة أو القضاء عليها من خلال عدم إطاعتها من قبل  اتباعها . لذا تعتمد شرعية السلطة على أرجحية الأسلوب أو الطريقة التي تمارس بها السلطة خصوصاً الجدارة والكفاءة والشخصية الجذابة التي يتمتع بها قائد السلطة .
والدولة كما بينا هي من أعلي السلطات في المجتمع لكونها القوة والسيادة المطلقة التي من خلالها يحكم المجتمع وتدار وتنظم شؤونه . لكن السلطة هي مفهوم قانوني يشير إلى القوة العليا التي تتمتع بها الدولة . ولكل دولة جهاز ذو سلطة تخوله على ترجمة إدارة الدولة إلى صيغ قانونية نافذة المفعول وهذا الجهاز السلطوي قد يتمثل بشخصيته فرد أو مجموعة من الأقراد . وإرادة الدولة بسبب السلطة العليا التي تتمتع بها تفرض على جميع الأفراد وكافة المنظمات والهيئات الداخلة في نطاقها ، وفى حالة وقوع الصراع بين الأفراد وكافة المنظمات تكون هذه السلطة صاحبة السيادة في التدخل لإنهاء الصراع حفظاً للسلام والأمن في المجتمع . لكن الدولة تمارس سيادتها أو سلطتها العامة إما من خلال القوة أو الإجماع أو باستخدامهما معاً . وطبيعة ممارسة هذه السلطة من قبل الدولة ترجع أساساً إلى درجة بناء ووظائف وايدولوجية الدولة وأسلوب الحكم الذى تتبعه ، كما ترجع إلى درجة النضج السياسي والوعى القومي الذى يتمتع به الشعب . ففي الحكم المطلق أو الاستبدادي تميل الطبقة الحاكمة إلى استخدام القوة تأكيد دورها السلطوي والدكتاتوري ، وهذه القوة بالطبع لا تستمد من إرادة ومشيئة الشعب الذى تحكمه بل تستمد من القوة السياسية والعسكرية والأمنية التي تتمتع بها الفئة الحاكمة . وفى الحكم الديمقراطي الذى يتم فيه اختيار الفئة الحاكمة بحرية من قبل أبناء الشعب يضعف دور القوة والسلطة إلى حد كبير .
فالقانون وليس الفئة الحاكمة المستبدة في هذا النوع من الحكم هو الذى يعبر  عن الإرادة العامة للمجتمع . لهذا يمتثل الناس لأوامره وشروطه ونصوصه طواعية وقد عبر البروفسور بيرجس ( Professor Burgess  ) عن مسألة سيادة الدولة المطلقة على الفرد بقوله : " أننى افهم السلطة على أنها القوة المطلقة غير المحدودة التي تمارسها الدولة على الأفراد والمنظمات ". ومثل  هذا الفهم هو الذى جعل البعض يعتقدون بأن حرية الفرد ملغية تماماً أمام سيادة الدولة وسلطتها المطلقة لكن الدولة تصبح حقيقة واقعية وأمراً مسلماً به حينما  يتم الاعتراف لها بالقوة والنفوذ على الأفراد وحينما يتصرف هؤلاء بطريقة تعبر عن طاعتهم وامتثالهم لهذا النفوذ .
وفى هذا السياق الذى يحدد طبيعة سلطة وسيادة الدولة يقوم جان بودان بتعريف الدولة على أنها حكومة شرعية تتكون من عدة أسر ومن ممتلكاتها المشتركة ولها سلطة قسرية وسيادة عليا . وأهم ما ينطوي عليه هذا التعريف هو تأكيده ، لمبدأ السيادة ( Sovereignty  ) ، فوجود السلطة ذات السيادة هو الدليل أو المعيار الذى يميز الدولة عن بقية المنظمات الأخرى التي تكونها الأسر . ومن جهة أخرى يرى بودان أن طاعة الفرد لصاحب السلطة هي التي تجعل منه مواطناً . 
ومعنى ذلك أن السيادة هي سلطة عليا على المواطنين والرعايا لا يحد منها القانون . والدولة تتمركز في السلطة ذات السيادة ، أم الحكومة فهي الجهاز الذى يتم من خلاله ممارسة السلطة .
إذن سلطة الدولة كما تناولتها وجهة النظر القانونية هي سلطة مطلقة لا تحدها حدود ولا توجد قوة في المجتمع تعلو عليها أو تتنافس معها أو تعترض عليها . ومع هذا فإن حدود وجهة النظر القانونية هذه لم تستوعب بعض الوقائع السياسية . فقد لاحظ هارولد رسكى بأن القوة القانونية اللامحدودة تتحول في الممارسة إلى قوة تستند إلى مبررات معينة يعرفها أبناء الشعب . أما السير هنري مينSir H. Maine) )  فيقول بأن العادات والتقاليد الاجتماعية غالباً ما تفرض على السلطة وتقيد جزءاً من سيادتها. ومعنى هذا أن هناك قيودا على سلطة الدولة المعاصرة أهمها مبدأ سلطة القانون وسيادته الذى تحولت الدولة بمقتضاه من دولة استبدادية إلى دولة قانونية .
ثانياً : الدولة والمجتمع
الدولة هي من أهم المنظمات السياسية الموجودة في المجتمع ، ولا يمكن مقارنة  أهميتها وسيادتها بأهمية وسيادة أية منظمة أخرى بظراً لسلطتها العليا التي تفرضها على الأفراد والمنظمات والوظائف الخطيرة التي تقدمها لأبناء المجتمع ولقدراتها  القيادية والتنظيمية والإدارية والقانونية التي تضمن تحقيق  الأهداف الكبرى للمجتمع والأمة . والدولة هي نظام كلى يشرف على أمور المجتمع برمتها ، ولهذا النظام أحكام وقوانين شرعية يطيعها الأفراد ويخضع لأوامرها وذلك لأنها صممت من أجل ضمان سعادتهم وراحتهم وتحقيق أهدافهم وحل النزاعات التي قد تنشب بينهم .
والدولة لا تعتبر مصدر القوانين فحسب بل هي القوانين ذاتها ، حيث أن هناك ترادفاً بين مصطلح الدولة ومصطلح القانون . فالدولة هي القانون والقانون هو الدولة . الدولة أذن هي نظام قانوني شمولي وكلى الوحيد من نوعه في المجتمع .
 والدولة تنطبق مع القانون لكونها السلطة المركزية لتشريع وتنفيذ القوانين في  المجتمع . والدولة لا تشرع القوانين فحسب بل تحتكر تكوين وإدارة وتطوير واستعمال القوات المسلحة واستخدامها فى المحافظة على الأمن والنظام وصيانة حدود وسيادة الوطن من العدوان الخارجي والأطماع الأجنبية والتوسعية لكن احتكار السيطرة على القوات المسلحة من قبل الدولة يدعم سيادة القوانين التي تشرعها الدولة . ويضمن فاعلية تنفيذها ويحقق الصالح العام للدولة والشعب على حد سواء .
أما المجتمع فيعرفه البروفسور هوبهوس ( Hobhouse ) بأنه مجموعة من  الأفراد تطقن على بقعة جغرافية معينة ومحددة من الناحية السياسية ومعترف بها ولها مجموعة من العادات والتقاليد والمقاييس والقيم والأحكام الاجتماعية 
والأهداف المشتركة المتبادلة التي أساسها اللغة والتاريخ والمصير المشترك ، وهناك من عرف المجتمع بأنه جميع العلاقات بين الأفراد وهم في حالة تفاعل مع منظمات وجمعيات لها أحكام وأسس معينة . لكن المجتمع يشمل جميع المنظمات والجماعات التي لها بنيات دائميه منظمة يمكن دراستها دراسة موضوعية تقع ضمن اختصاص المنهج العلمي الذى يسير عليه العالم الاجتماعي . فالعلاقات الإنسانية التي تربط الأفراد لابد ان تحدد طبيعة المؤسسات الاجتماعية الموجودة في المجتمع وهذه المؤسسات هي التي تنظم فعاليات المنظمات وتشرف عليها وتوجهها نحو سياسة معينة . اذن يمكننا استعمال كلمة مجتمع لتعنى الشبكة المعقدة من العلاقات الاجتماعية التي قام الإنسان بتنظيمها ورسم معالمها .
ان من أهم العناصر التكوينية للمجتمعات الإنسانية المجتمعات المحلية ( Communities ) والمنظمات ( Associations ) . المجتمع المحلى هو مجموع السكان الذى يشغل بقعة جغرافية معينة ويشترك بنظام يحدد قوانين الحياة الاجتماعية الخاصة . وأهم شرط من شروط تكوين المجتمع المحلى وجود بناء اجتماعى يتكون من أحكام وقوانين تحدد طبيعة العلاقات بين أفراده . والمجتمع المحلى قد يكون جزءاً من مجتمع محلى كبير حيث ان المجتمعات دائما ما تكون وسط مجتمعات محلية أخرى وهكذا . أما المنظمات فإنها تتكون من جماعات من الناس تعمل فيما بينها لإنجاز وظيفة أو وظائف معينة كالأحزاب السياسية ونقابات العمال والمدارس والجماعات . والمنظمات الاجتماعية يمكن تقسيمها إلى أقسام مختلفة تبعا لطبيعة أغراضها أو أهدافها أو مواقعها الجغرافية أو حجموها أو أو شروط الانتماء إليها. ولكننا يجب أن نميز بين المؤسسة والمنظمة الاجتماعية ( Social Institution ) المؤسسة الاجتماعية هي مجموعة الأحكام والقوانين التي تحدد العلاقات بين الأفراد بالنسبة لسيطرتهم على الأشياء المادية أو امتلاكها أو تبادلها. والمجتمع المحلى أو المنظمات الاجتماعية هي التي تكون وتدعم المؤسسات الاجتماعية.
غير ان هناك ارتباكا في استعمال مصطلحي المؤسسة والمنظمة لأنه في حالات معينة يشير كلا المصطلحين إلى أشياء واحدة. فالدولة مثلاً هي مؤسسة اجتماعية لأنها تتكون من مجموعة أحكام وقوانين تنظم الحياة في المجتمع وهى أيضا منظمة اجتماعية لأنها تتكون من أفراد يسعون للقيام بأعمال معينة هدفها تحقيق طموح ومآرب المجتمع .
بعد تعريف كل من الدولة والمجتمع يجب علينا دراسة صفات الدولة وتوضيح الواجبات التي تقدمها الدولة للمجتمع والواجبات التي تقدمها الدولة للمجتمع والواجبات التي يقدمها المجتمع للدولة.
ثالثاً : صفات الدولة
قبل دراسة واجبات الدولة للمجتمع وواجبات المجتمع للدولة يجدر بنا فحص طبيعية المزايا والصفات المشتركة التي تتميز بها الدول مهما كانت أنظمتها الاجتماعية وأيدولوجيتها السياسية والعقائدية ومن أهم الصفات السياسية للدول ما يلى :
1-  ان المراكز القيادية والمهنية والوظيفية للدولة غالباً ما تشغل من قبل نسبة ضئيلة من أبناء المجتمع . وهذا يعنى بأن الحكم يكون بيد الأقلية. فأنظمة الحكم في جميع المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية والنامية والمتطورة هي بيد الأقلية. في بريطانيا مثلاً يسيطر مجلس العموم ( House of Commons ) على دفة الحكم أما من خلال الحزب الحاكم أو الحزب المعارض عند استلامه للسلطة بعد فوزه في الانتخابات. وعدد أعضاء المجلس يزيد عن ( 600 ) عضو والذين منهم تشكل الوزارة. أي الحزب في الانتخابات العامة هو الذى يشكل الوزارة من بين أعضائه في المجلس . والوزارة لا يزيد عدد أعضائها عن ( 30 ) وزيراً يعهد إليهم حكم البلاد برمتها. أي حكم الشعب الذى يبلغ نفوسه (52 ) مليون نسمه .
أما في الاتحاد السوفيتي فإن مجلس السوفييت الأعلى هو الذى يحكم الشعب السوفيتي المتكون من ( 250 ) مليون نسمة . وهذا المجلس يتألف من عدد من الأعضاء الذين يمثلون جمهوريات الاتحاد السوفيتي الخمسة عشر. وكل جمهورية من هذه الجمهوريات ترسل ممثليها إلى مجلى السوفييت الأعلى الذى يجتمع بين آونة وأخرى لتدارس أمور ومشكلات البلاد .
وفى الدول النامية نرى بأن الدولة التي تتكون من الأقلية هي التي تحكم الأكثرية أي اكثرية أبناء الشعب .
2- أن لكل دولة من دول العالم مجلس وزاري يترأسه رئيس الدولة. وهذا يدل على ان الدولة لا يحكمها فرد واحد بل يحكمها مجموعة من الأفراد .زدعلى ذلك كون الدولة في بعض الأحيان تحت سيطرة المجلس التنفيذي. وأعضاء الدولة لا يكونوا متساوين في القوة والسلطة السياسية التي يوزعها المجتمع عليهم ، حيث انهم يختلفون في مراكز القوة والنفوذ تبعا لأهمية الواجبات والوظائف السياسية التي يقدمونها للمجتمع الكبير .
3- ان جميع الدول تدعى الشرعية والسيادة على أرضها ومواطنيها . وشرعيتها  تستمد من إطاعة مواطنيها لقوانينها وأوامرها ومن قدرة قادتها على أجهزتها الإدارية.

4- قد لا تعتمد شرعية الدولة على مبدأ استعمال القوة والنفوذ بل تعتمد على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة .

5- على الدولة ان تهتم برفاهية وسعادة جميع قطاعات المجتمع مهما كانت خلفياتهم الاجتماعية وانحداراتهم القومية والعنصرية . فالحكومة في القطر العربي الواحد تهتم براعية وحماية جميع المواطنين وتعاملهم معاملة واحدة ومتساوية. ولا تميز بيم أكثرية سكانية وأقلية سكانية الا اذا كان هناك مبرر عقلاني لهذا التميز . فالوظائف الحكومية والمراكز الإدارية مفتوحة لجميع المواطنين حيث ان الدخول إلى الوظيفة لا يعتمد على الاعتبارات الجانبية كالحسب والنسب ، الدين أو العنصر ... إلخ بل يعتمد على الكفاءة والمؤهلات العلمية والقدرة على القيام بأعباء الوظيفة .
رابعاً : وظائف الدولة للمجتمع
بعد تعقد المجتمع البشرى نتيجة لتضخم السكان وتوسع المدن وانتشار معالم التصنيع والتحضر وشيوع الثقافة والتربية والتعليم بين فئات وعناصر المجتمع المختلفة وارتفاع المستويات الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والجماعات أصبحت الدولة لا تكتفى بتقديم واجباتها ووظائفها التقليدية لأبناء المجتمع كوظيفة المحافظة على الأمن والنظام في الداخل ووظيفة الدفاع في الخارجي . اذ قامت بتحمل واجبات وخدمات أخرى للمواطنين حيث تعهدت بتخطيط المجتمع تخطيطا اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا وتربويا لغرض تنميته وتطويره نحو الاحسن والأفضل . وأخذت تتدخل بشؤون الاسرة والأفراد لضمان راحتهم وسعادتهم وحمياتهم منت الاحتكار والاستغلال الذى كان يمارسه القطاع الخاص بسبب رغبته بجنى الأرباح والفوائد غير المشروعة . وفشل القطاع الخاص بتلبية حاجات ومتطلبات أبناء المجتمع المتشعبة كان من العوامل الأخرى التي حفزت الدولة التدخل في بشئون المجتمع بغية تنظيمه والسيطرة  عليه وحمايته من الاستغلال والفساد. وقيام الدولة بالتخل في شئون المجتمع ومساهمتها بتلبية حاجات وطموحات الأفراد لا يقتصر على الدول الاشتراكية فحسب بل يتعداه إلى معظم الدول النامية والدول الرأسمالية 
فالدولة الرأسمالية بدأت تنظم شؤون الاقتصاد والعائلة والصحة العامة والثقافة التربية والتعليم في مجتمعاتها على نطاق واسع وهذا ما زاد أهميتها ورفع سمعتها وهيبتها . إلا أن واجبات والتزامات الدولة الاشتراكية إزاء شعبها ومجتمعها أكثر تعقدا وأشمل نطاقا من واجبات والتزامات الدولة الرأسمالية حيث ان مؤسساتها الاشتراكية الانتاجية والخدمية تنجز جميع الأعمال والخدمات التي يحتاجها أبناء المجتمع . في حين بلعب القطاع الخاص الدور الأساسي في المجتمعات الرأسمالية من ناحية تلبية متطلبات شعوبها وتأمين حاجاتهم وطموحاتهم .
دعنا الان نفحص طبيعة الواجبات والخدمات التي تقدمها الدولة الى أبناء المجتمع لكى نتعرف على أهمية الدولة للمجتمع في الوقت الحاضر . ان واجبات الدولة لأبناء المجتمع أخذت وتنمو بمرور الزمن ، وأصبحت في الوقت الحاضر لا تقل خطورة وأهمية عن واجبات أية دولة اشتراكية في العالم لأبنائها ومنسبيها . ويمكننا هنا توضيح طبيعة وأهمية هذه الوظائف للمواطنين بشيء من التفصيل .
ان الدولة بفضل قوات الشرطة والأمن وبفضل المحاكم والسلطات الشرعية والقضائية مسؤولة عن نشر العدالة واستتباب الأمن والنظام في الداخل ومسؤولة عن راحة المواطنين وسلامتهم وطمأنينتيهم من الجانحين والعابثين والأشرار الذين قد تسول لهم أنفسهم جلب الضرر والأذى للمواطنين وإشاعة روح الشغب والعدوان وعدم الاستقرار في المجتمع . فالمحاكم القضائية وأجهزة العدل هي السلطات التي تتحمل مهمة نشر العدالة والسلام والطمأنينة بين المواطنين. وقوات الشرطة والأمن هي العين الساهرة لحماية المواطنين من الجرائم والشرور والعدوان بحيث يتمكن هؤلاء من الانصراف إلى أعمالهم والتمتع بحياة مليئة بالإنجازات والمكاسب والمأثورات.
ومن الواجبات المهمة للدولة حماية حدود وتربة القطر والوطن العربي من أطماع الغزاة الصهاينة والإمبرياليين الذين يحملون الأطماع التوسعية والاستغلالية والاستعمارية ويبيتون نوايا الشر والعدوان ضد الأمة العربية وحضارتها العريقة. وحماية حدود وتربة الوطن توكل إلى القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية . فالدولة مسؤولة عن إدارة وتدريب وتسليح ورعاية وتطوير القوات المسلحة ومسؤولة عن استعمالها وقت المحن والأزمات السياسية والعسكرية لردع ودحر الطامعين بخيرات الأمة العربية والتصدي لمخططاتهم العدوانية والشريرة ان وجود القوات المسلحة واستعداها لخوض المعارك والحروب ضد أعداء الأمة العربية سيردع هؤلاء ويمنعهم من الاعتداء على المجتمع العربي . وهنا يستطيع المجتمع المحافظة على أراضيه وسكانه ومقدساته من أطماع المعتدين والمستغلين.
وبجانب وظائف الأمن الداخلي والدفاع الخارجي تتحمل الدولة وظائف كثيرة ومتطورة إزاء المواطنين كالوظائف الاقتصادية والثقافية والصحية والاجتماعية والترفيهية . فالدولة هي التي تخلق الأعمال على اختلاف أنواعها متشجع المواطنين عل أشغالها ، وهى التي تنتج البضائع الصناعية والزراعية وتوفرها للمواطن بأسعار معتدلة وتنظم التجارة الداخلية والخارجية . وتشيد المصانع الإنتاجية الكبيرة بعد إرسائها للأسس المادية والتكنولوجية للتصنيع وتسيطر على قيمة العملة الوطنية وتحميها من المضاربات النقدية الأجنبية وهكذا. والدولة من خلال وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تتعهد بفتح المدارس والكليات والجامعات وتشرف على إدارتها وتنظمها ونموها وتزودها بالأدوات والكادر التعليمي وترسم سياستها التربوية والعلمية والوطنية. وبعد تأسيس هذه المدارس والمعاهد العالية تشجع المواطنين على اختلاف خلفياتهم الاجتماعية والقومية بالذهاب اليها والاستفادة منها . وتتحمل الدولة من خلال وزارة الصحة مسؤوليات المحافظة على صحة وحيوية أبناء المجتمع وحمايتهم من الأمراض السارية والمعدية التي قد تلحق بهم .
ويتم هذا عن طريق تأسيس المراكز الصحية والطبية في جميع أرجاء القطر مثل كليات ومعاهد الطب والتمريض ، المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الشعبية وبقية المراكز الصحية الأخرى . وهذه المؤسسات الصحية مفتوحة لجميع المواطنين مهما تكن مستوياتهم الاجتماعية والثقافية.
والدولة مسئولة من خلال وزارة اعمل والشئون الاجتماعية ووزارة الإسكان 
ووزارة الشباب عن القيام بالخدمات الاجتماعية كخدمات الرعاية الاجتماعية بأنواعها المختلفة مثل خدمات رعاية الأسرة وخدمات الضمان الاجتماعي التي تضمن المواطنين ضد البطالة والمرض والهرم والموت وبقية الحوادث المؤسفة التي يتعرضون اليها . وإنشاء المشاريع السكنية وتوزيعها مجانا أو بأسعار الكلفة على المواطنين. كما تتعهد الدولة بتقديم الخدمات الترويحية والترفيهية للمواطنين كتهيئة الجرائد والمجلات والكتب اليهم والسيطرة على أجهزة الراديو والتليفزيون والإشراف على مؤسسات السياحة والاصطياف . ورعاية دور الأوبرا والموسيقى والسينما والمسرح ..... الخ . ومسؤولة أيضا عن الإشراف على المؤسسات الرياضية والكشفية والشبابية . ومثل هذه النشاطات الترويجية تدفع المواطنين على استغلال أوقات فراغهم بطريقة تسبب تطوير شخصياتهم ومواهبهم الخلاقة والمبدعة.
وبالإضافة إلى هذه الخدمات الجلية التي تقدمها الدولة للمواطنين هناك مسؤوليات تخطيط المجتمع من أجل تنميته وتطويره في جميع الحقول والميادين الحياتية لكى يكون المجتمع متقدما وناهضا. فعن طريق وزارة التخطيط تقوم الدولة بدراسة الإمكانيات المادية والبشرية للمجتمع وعلى ضوء أهدافها وطموحاتها التنموية تسعى جاهدة باستثمار هذه الإمكانيات إلى أبعد حدودها بحيث تنتج في تطوير المجتمع ماديا واجتماعيا وحضاريا . وهنا يتمكن المجتمع من الوقوف على صعيد واحد مع الدول العصرية والمتطورة في العالم.
اسئلة المحاضرة
السؤال الاول: (تتعدد الصفات المشتركة التي تتميز بها الدول مهما كانت أنظمتها الاجتماعية وأيدولوجيتها السياسية والعقائدية)
تحدثي / تحدث بالتفصيل الصفات المشتركة للدول.
السؤال الثاني : تحدثي / تحدث بايجاز عن ظاهرة السلطة.



المحاضرة السادسة
تابع السلطة السياسية والنظم السياسية
خامسا: وظائف المجتمع للدولة
كما تقوم الدولة بتقديم الوظائف وخدمات جليلة للمجتمع بدوره يتحمل جملة خدمات يقدمها للدولة لكى تتمكن الأخيرة من القيام بواجبها القيادي والتنظيمي الذى يعتمد عليه تقدم المجتمع وتطوره . فالمجتمع يقوم بمجموعة وظائف أساسية لأفراد والدولة تمكن كل منهما من تحقيق أهدافه والوصول إلى طموحاته المنشودة. ومن أهم الواجبات التي يقدمها المجتمع للدولة ما يلى :
1- تعاون أبناء المجتمع مع أجهزة الدولة المختلفة وإطاعتهم للأنظمة والقوانين التي تشرعها الدولة من أجل سعادتهم ورفاهيتهم. ان تعاون المجتمع مع الدولة سيمكن الأخيرة من القيام بوظائفها بأحسن صورة ممكنة ويحفزها إلى تقديم المزيد
 من الجهود البناءة للمواطنين .
المجتمع يزود الدولة بالكادر البشرى الذى تحتاجه أجهزتها الإدارية والمهنية والوظيفية . فإذا كان المجتمع واعيا ومتعلما ومتدرباً على أصناف الفنون والمهارات والكفاءات العلمية والتكنولوجية فإنه سيتمكن من تجهيز الدولة بالكوادر العمية والأخصائية التي تحتاجها والعكس هو الصحيح اذا كان المجتمع غير متعلم وغير مدرب . 
لهذا من مصلحة الدولة نفسها ان تعمل وتناضل من أجل تطوير إمكانيات الشعب ورفع نوعيته وقدرته على العمل والإنتاج . وهذا يكون من خلال الاهتمام بالمؤسسات الثقافية والتربوية والمؤسسات العائلية والاقتصادية والصحية.
3- واجبات المجتمع الكبرى التي تحافظ على النظام الاجتماعي وتمكن الدولة من القيام بنشاطاتها ووظائفها . وهذه الواجبات يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
أ- من أهم واجبات المجتمع العمل على تحقيق طموحاته وأغراضه من خلال القضاء على الصراعات الداخلية التي قد تنشأ بين أفراده وجماعاته وتحقيق الوحدة السيكولوجية والاجتماعية بينهم . وواجب كهذا يمكن المجتمع من السير قدما نحو تنفيذ واجباته ووظائفه وبالتالي الوصول إلى أهدافه القريبة والبعيدة الأمد .
ب- على المجتمع أن يحمى نفسه من الأخطار والتحديات التي تهدد كيانه ووجوده . فهو يجب أن يتحذر من الأعمال المقصودة أو غير المقصودة التي يقوم بها عدد من أفراده والتي قد تستهدف نظامه اللغوة مثلاً أو أصالته الاجتماعية والحضارية او توازنه العضوي أو تقدمه في الأصعدة المادية والعلمية .... الخ .
جـ-  ضرورة قيام المجتمع بتحفيز أفراده على العمل المثمر الذى ينتج في تطوير المجتمع وتقدمه في مختلف الميادين الحياتية . والتحفيز هذا يأخذ عدة أشكال كتشجيع المواطنين على الإسهام والمشاركة في الأعمال المنتجة والخلاقة وتقدم الجوائز والمكافآت للمبدعين والبارزين في العمل الجيد وتقييم الأشخاص الجيدين في العمل ومعاقبة المسيئين ... الخ .
د- قيام المجتمع بتسهيل عملية الاتصال والتفاعل الاجتماعي والوظيفي بين الأدوار القيادية الوظيفية والأدوار الروتينية التي تقع في قاعدة الهرم الوظيفي. فالأوامر والوصايا ينبغي ان تمرر بسهولة من المراكز العليا في المجتمع إلى المراكز الواطئة . ثم ان هذه الأوامر يجب ان تتم بالصفة السلطوية والشرعية لكى تطاع وتنفذ بأسرع وقت ممكن . وهنا يتمكن المجتمع من القيام بوظائفه المطلوبة والمخططة له من قبل قادته وزعمائه.
هـ -  ضرورة اعتقاد النظام الاجتماعي بإيديولوجية وعقيدة واحدة ترشده إلى العمل المنظم والجدى الذى يسهم في تطوير المجتمع وتحقيق أهدافه الكبرى . بينما اذا كان النظام الاجتماعي يعتقد بآراء وأيديولوجيات وأفكار كثيرة ومتناقضة فان أفراده سيصطدمون الواحد مع الآخر . وهذا ما ينتج في تصدع كيان المجتمع وتبعثر وحدته الوطنية.


سادساً : شرعية السلطة ومبرراتها
أشرنا في بداية الفصل بأن السلطة هي القوة التي تمارسها الدولة بعد ان تبرر شرعيتها وشرعية استعمالها . والشرعية ( Legality ) هي القوة التي تبررها الأحكام والقوانين المتفق عليها من قبل الدولة والشعب. وشرعية السلطة 
( Legality of Authority ) هي قوة الدولة التي تبررها القيم والأحكام والقوانين المرعية في المجتمع. ان الشرعية هي التي تخول الدولة استعمال القوة ضد المخالفين والجانحين والعصاة ، ولولا هذه الشرعية لكانت قوة الدولة قوة تعسفية ولكان استعمالها غير عادل وغير منصف . واذا كانت قوانين الدولة غير شرعية ( Illegal  ) فان الأفراد لا يطيعونها ولا يمتثلون لأوامرها وشروطها . لذا فشرعية القوانين وشرعية السلطة هي التي تجعل الأفراد يخضعون لتعاليم وأوامر الدولة وهى التي تمكن الأخيرة من حكم المجتمع وتمنحها السيادة المطلقة باتخاذ القرارات المناسبة التي تكفل تقدم المجتمع وسيره إلى الأمام .
بيد ان السلطة لا تكون شرعية وقوية ومؤثرة في سير الأحداث التي تطرأ على المجتمع ولا يمكن ان تعبر عن أماني وطموحات الشعب الذى تحكمه ولا يمكن ان تنال تأييد واحترام الشعب دون اعتمادها على بعض المبررات المنطقية والعقلانية التي تدعم وجودها وتعزز مكانتها وتدافع عن قراراتها وطموحاتها . والمبررات التي تستند عليها شرعية السلطة وتستند عليها الدولة في قوتها وحكمها وسيادتها على الشعب تكون على أشكال وصور مختلفة بعضها قديم العهد وبعضها الآخر حديث ويتفق مع الأحوال والظروف المعاصرة التي تعيشها المجتمعات العصرية. ولكن مبررات شرعية السلطة تعتمد على الظروف الحضارية والاجتماعية السائدة في المجتمع وتعتمد على طبيعة وقيم وعادات وتقاليد وأهداف أبناء المجتمع وتعتمد أيضاً على درجة النضوج الحضاري والاجتماعي للمجتمع. وبصورة عامة يمكن تقسيم مبررات شرعية السلطة إلى خمسة أقسام أساسية هي: 
1- المبررات التي تستند علي الدين ( نظرية التفويض الإلهي ).
2- المبررات التي تستند على العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية.
3- المبررات الدستورية العقلانية.
4- المبررات الكرزماتيكية .
5- مبررات المصلحة العامة والصالح العام.
1- المبررات التي تستند على الدين 
السلطة التي تستند سيادتها على حكم الدين تدعى بأنها مفوضة من قبل الله سبحانه وتعالى بحكم المجتمع ، وأن قوانينها وأحكامها منزلة من السماء لهذا ينبغي طاعتها والتمسك بها والتصرف بموجب شروطها وتعليماتها . والملك أو السلطان أو الخليفة هنا يعتبر واسطة بين الله والشعب ، فهو الذى يستلم أوامره وقوانينه من الرب ويمررها بدوره إلى أبناء الشعب لكى يلتزمون بها وينفذوها كما هي دون جدل أو اعتراض . ومن أمثلة السلطة التي تستند على الدين الخلافة الإسلامية خلال عهد الخلفاء الراشدين وخلال العهد الأموي والعباسي . بموجب أحكام السلطة الدينية يتوجب على الأفراد إطاعة الأوامر والقوانين التي تصدرها الخلافة لأن طاعتها هي طاعة الله ومعصيتها والوقوف ضدها هي معصية الله والوقوف ضده. ويكون سلطان الملك أو الخليفة هنا مقدساً نظراً لدعمه وإسناده وتأييده من قبل الله. وان أبناء الشعب يخافون الخليفة أو الملك ولا يعصون أوامره حيث ان عصيان الخليفة أو الملك ما هو إلا شكل من أشكال العصيان لله سبحانه وتعالى . وعصيان الله يعنى تحديه والوقوف ضد تعاليمه وأوامره وشريعته. وأمر مثل هذا يجلب للعاصي أنواع المشاكل والشرور في الحياة الأولى والحياة الثانية.
ومن الجدير بالملاحظة ان الحكم السياسي لإمبراطور الصين واليابان والحكم السياسي لملوك انكلترا وألمانيا سابق يعتمد على نظرية التفويض الإلهي أي اعتماد شرعية وقوة السلطة على إرادة الله ومشيئته التي تتجسد في ضرورة حكم المجتمع من  قبل الملك أو السلطان . فالملك يحكم المجتمع بموجب الرسالة الإلهية المقدسة التي استلنها من قبل الله . وهنا تكون شرعية سلطته واضحة ولا يمكن لأحد ان يعترض عليها او يتحدها لأن هذا يقف ضد إرادة الله وقوانينه السماوية المقدسة .
2- المبررات التي تستند على العادات والأعراف الاجتماعية 
وقد تستند السلطة لا على الدين وإرادة الله بل تستند على العادات والتقاليد والسوابق والأعراف وقوانينها العقائدية والسلوكية. وتعتبر هنا العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية كأشياء مقدسة يجب إطاعتها والتصرف بموجبها. فالعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي هي ضوابط وأحكام أخلاقية وسلوكية هي التي تؤكد على ضرورة حكم المجتمع من قبل ملك أو رئيس معين .
وهنا يكون لحكم العادات والأعراف الاجتماعية قوة خارجية ملزمة تدفع الأفراد والجماعات الى التحلي بالقوانين التي تقرها العادات والتقاليد والأعراف . ان العادات والتقاليد والسوابق الاجتماعية تبرعن ضمير الأمة وطموحات وأمان الشعب من أقدم العصور . فقد اختار أبناء الشعب هذه العادات والأعراف في الزمن السابق عن طريق الخطأ والتجربة ومدى ملائمتها للظروف والحاجات والمشكلات الاجتماعية وبعد اختيارها واعتمادها من قبل أبناء الشعب في ضبط العلاقات والسلوك برهنت بأنها قادرة على تحديد العمليات الاجتماعية التي يريدها أبناء المجتمع والتي من شأنها ان تطور المجتمع وتحقق وحدته وتماسكه . لهذا ان يستمر مفعولها وتأثيرها اذا أراد المجتمع ان يحافظ على كيانه ويجرز التقدم والرقى الذى يضمن سعادته ومستقبل أبنائه . اذا كانت العادات والأعراف الاجتماعية مثلاً تدعم سلطة عائلية معينة وتمنحها شرعية حكم المجتمع ، فان على هذه العائلة الاستمرار ر في حكم المجتمع والحكم يكون هنا وراثيا أي ان الحكم والقوة تسلم من الاجداد الى الآباء ومن الآباء الى الابناء . ومثل هذا الحكم يكون شرعيا وملزما بسبب قوة العادات والتقاليد والأعراف التي تدعمه وتبرر شرعيته وقانونيته وفى نفس الوقت تدفع أبناء المجتمع إلى طاعته وتأييده وحمايته. ومن أمثلة السلطة التقليدية سلطة ملكة بريطانيا وسلطة ملوك السويد والدنمارك وإسبانيا وسلطو أغلب الأنظمة الملكية في العالم .
3- المبررات الدستورية والعقلانية 
لا تستند السلطة على عامل الدين وعامل العادات والتقاليد الاجتماعية فقط بل تستند على العوامل الدستورية والعقلانية. وهذا يعنى ان شرعية السلطة تعتمد على قوة القانون والدستور والعقل . فالسلطة في المجتمع الصناعي الديمقراطي الحديث غالبا ما تكون دستورية وعقلانية ، أي ان مبررات حكمها تركز اما على الانتخابات البرلمانية أو حكم القانون وسيادته أو كفاءة ومقدرة رئيسها أو قائدها ، إضافة إلى مقدرة وكفاءة الأشخاص الذين يشغلون مراكز القوة والحكم فيه . ان السلطة التي تبرر قوتها بحكم الدستور هي السلطة التي تعتمد على الانتخابات الديمقراطية ، هذه الانتخابات التي ينظمها الدستور ويحدد طبيعتها وصورتها . فالدستور هو الذى يحدد طبيعة وأهمية السلطة التشريعية ويحدد كيفية انتخابها وحلها . لكن الانتخابات العامة هي التي تجلب السلطة إلى الحكم ، فالشعب من خلال عملية الانتخاب يصوت إلى الحزب أو الفئة التي يريدها ان تحكم المجتمع . وبعد عملية التصويت وفوز الحزب بأغلبية الأصوات يمنح حرية تكوين الحكومة التي تمارس السلطة السياسية بأكملها.
وهنا تعتبر السلطة شرعية لأن الشعب هو الذى اخترها بطريقة الانتخابات والاستفتاء وخولها بحكمه وتقرير مصيره . ومن أمثلة السلطة التي تستند على المبررات الدستورية معظم دول أوربا الغربية التي تختار حكوماتها عن طريق التصويت البرلماني كبريطانيا وفرنسا والسويد وألمانيا الاتحادية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. والسلطة الدستورية هي السلطة العقلانية حيث ان اختيارها يكون من محض إرادة أغلبية أبناء المجتمع .
وانها لا تعتمد على القوانين القبلية والعشائرية التي تأخذ بعين الاعتبار أهمية الأعراف والعادات والتقاليد في حكم المجتمع بل تعتمد على حكم القانون ومبدأ المواطنة الذى يساوى جميع الأفراد في الواجبات والحقوق وينظر اليهم نظرة متكافئة تعتمد على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية .وعقلانية السلطة الدستورية تعتمد أيضاً على مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. فالاعتبارات العائلية والقرابية والعاطفية لا تدخل في اختيار الشخص للمركز الوظيفي الحساس في حالة السلطة العقلانية حيث ان عملية الاختيار تعتمد بصورة مباشرة على كفاءة ومهارة الشخص في العمل الذى ينسب اليه .
أذن السلطة الدستورية هي السلطة التي تتلاءم مع ظروف متطلبات المجتمع الحديث ، المجتمع الذى يعتمد على مبادئ التصنيع والتحضير والتحديث الشامل . وان مبرراتها تستند على الانتخابات العامة ، ثقة الشعب بها ، كفاءتها ومهاراتها في أداء الآمال التي يحتاجها المجتمع وأخيراً اعتمادها على المبادئ الديمقراطية والموضوعية في اختيار الأشخاص الذين يشغلون مراكزها الحساسة ونظرتها نظرة متساوية لجميع الأفراد والجماعات مهما تكن خلفياتها الاجتماعية وانحداراتها الطبقية . ويمكن اعتبار السلطة في مصر سلطة دستورية وعقلانية لان جميع الصفات الدستورية والعقلانية تنطبق عليها. فوجد القوانين الشمولية والجماعية التي تنطبق على الأفراد بالتساوي ووجود المجالس الوطنية والتشريعية والشعبية التي يتم انتخابها بالطرق الديمقراطية الحقه ووجود التمثيل النقابي والمهني ومساواة المرأة مع الرجل في الواجبات والحقوق الاجتماعية تشير جمعها إلى أن السلطة في مصر تستند على المبادئ العقلانية والدستورية .
4- المبررات الكرزماتيكية 
تستند السلطة على المبررات الكرزماتيكية عندما يتمتع قائدها بصفات متميزة وفريدة من نوعها كصفة الذكاء الخارق والنبوغ ، القدرة على حل المشاكل ومجابهة التحديات ، القدرة على توحيد أعضاء الجماعة ، البروز في حقول العلم والمعرفة ، اللباقة في الكلام والقابلية على إقناع الغير بالأفكار والمواقف التي يحملها وهكذا . وهذه الصفات لا يتمتع بها أي شخص في المجتمع ما عدا القائد الكرزماتيكى ( Charismatic Leader  ) الذى بفضل صفاته الجذابة وشخصيته اللامعة وقدراته غبر المحدودة في مجابهة المحن والشدائد والتحديات يستطيع كسب وتأييد الجماهير له والالتفاف حولله . وغالباً ما يدعى القائد الكرزماتيكى بأن له رسالة مقدسة يجب العمل من أجل تحقيقها ووضعها موضع التنفيذ وان له رؤى ثاقبة وتصور شامل للأمور والمشاكل والأحداث الحاضرة ويستطيع تنبؤ مستقبل المجتمع ومصيره . والقائد الكرزماتيكى لا يتصرف بموجب الأحكام والقوانين بل يتصرف بموجب أهوائه ودوافعه ورغباته ، ويبرر تصرفه هذا بقدرته على معرفة وتحليل الأمور ومواجهتها مواجهة حقيقة وحاسمة وإخلاصه للمجتمع وتفانيه في خدمته والتضحية من أجله .
والتصرف الفردي الذى ينتهجه القائد والذى لا يخضع لحكم القانون يجعله دكتاتوراً لا تحد سلطته الواسعة أية حدود أو ضوابط .
ومن الجدير بالإشارة ان القائد الكرزماتيكى يظهر وقت الأزمات والشدائد والنكبات التي تلم بالمجتمع . وبعد ظهوره يفصح للشعب بأنه قادر على إنقاذه من الأزمات والشدائد. وبفضل صفاته القيادية الجذابة ووعوده المغرية يثق به المجتمع ويمنحه السلطة المطلقة للتصرف بشؤونه ومصيره كما يشاء .ولكن المجتمع ينتظر الانتصارات والمنجزات من القائد الكرزماتيكى ، فإذا نجح في تحقيق الوعود التي قطعها على نفسه لأفراد مجتمعه فان كرزماتيكيته ستقوى وتتعمق ويستمر بحكم المجتمع ويحصل على المزيد من الدعم والتأييد . اما إذا فشل في تحقيق الوعود والأهداف فان صفة الكرزمة ستضعف عنده أو تتلاشى وهنا يتحول القائد إلى شخص اعتيادي لا يستطيع حكم المجتمع لفترة أطول بسبب سحب الشعب الثقة منه . وأمور كهذه ستدفع القائد إلى التعرض لأزمات نفسية واجتماعية حادة تسبب انتحاره أو فاته بصورة غير متوقعة ومن أمثلة القادة الكرزماتيكيين الذين شهدهم التاريخ نابليون وهتلر وموسيلينى وستالين .
5- مبررات المصلحة العامة والصالح العام 
وشرعية السلطة قد تستند على ادعائها بأنها تعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة. فالدولة الت تستند شرعيتها على الصالح العام تعتبر بمثابة المؤسسة الوحيدة الت تلبى مطاليب الصالح العام ، وهى بعكس الجماعات الأخرى التي تعمل لصالحها فقط وصالح أفرادها ومنتسيبيها . ان الدولة هذه تعمل لجميع فئات وجماعات المجتمع دون تفريق أو تمييز بين جماعة وأخرى . عندما تسيطر الدولة على وظائف الأمن الداخلي والدفاع الخارجي وتقدم الخدمات الصحية والثقافية والاقتصادية للأفراد وتسيطر على خدمات الماء والكهرباء والسكك الحديدية والملاحة الجوية فأن سيطرتها هذه تخدم المصلحة العامة لأبناء المجتمع. فخدمات الماء والكهرباء مثلاً لا تقدم إلى مجموعة من الناس بل تقدم لجميع أبناء المجتمع بغض النظر عن انحداراتهم الطبقة وخلفياتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية والعلمية. والدولة عند تقديمها مثل الخدمات الضرورية لأبناء المجتمع لا تنظر إلى موضوع الربح الاقتصادي بقدر ما تنظر إلى تجهيز الأفراد والعوائل بالماء والكهرباء الذى يحتاجونه في حياتهم اليومية . اذن غرض الدولة من خدمة أفراد الشعب هو تحقيق المصلحة العامة . وهذا الغرض يختلف عن أغراض الهيئات والمؤسسات الخاصة التي قد تقدم مثل هذه الخدمات للمجتمع.
فهذه المؤسسات والهيئات لا تنظر إلى موضوع الصالح العام بقدر ما تنظر إلى الأرباح العالية التي تتوقعها أو المعاملة التفضيلية التي تقدمها لجماعة من الناس دون الجماعة الأخرى.                                                 .    
ومفهوم المصلحة العامة لا يعنى سد وإشباع حاجات أغلبية أبناء الشعب لخدمة معينة أو بضاعة معينة بل يعنى قيام مؤسسات القطاع العام بتلبية حاجات وأماني جميع عناصر وقطاعات الشعب بغض النظر عن درجة قربها أو بعدها عن السلطة. ان تأميم البترول في العراق عام 1972 من قبل حكومة الثورة جاء ليخدم المصلحة العامة من حيث ان أرباح البترول التي كانت تجنيها الشركات الاحتكارية أصبحت التأميم ملكاً للحكومة العراقية . وقد استثمرت هذه الأرباح تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه الخطط التي تطور المجتمع وتخدم طموحات أبنائه إذن تعتمد شرعية السلطة على سعى الدولة من أجل تحقيق المصلحة العامة التي تختلف بل وتتناقض مع المصلحة الخاصة. وسعى الدولة من أجل تحقيق المصلحة العامة هو الذى يجعلها تختلف عن بقية المنظمات الاجتماعية الأخرى وفى نفس الوقت يمنحها صفى القانونية والشرعية التي لا يمكن لأى فرد أو جماعة ان تتحداها وتقلل من شأنها بأية صورة من الصور . ومهما تكن مبررات شرعية السلطة فان الحكام يعمدون في رسم سياستهم إلى وسيلتين هما وسيلة الإقناع ووسيلة الإكراه أو استعمال القوة.
سابعاً : أنواع الدول والسلطات السياسية
لا توجد هناك حدود ثابتة ومستقرة تفصل النظم السياسية في العالم بعضها عن البعض الآخر. فالدول والسلطات لا تكون على نمط واحد بل تكون على أنماط مختلفة ، وبالرغم من هذه الحقيقة فلا توجد دولة أو سلطة تتميز بنظام سياسي معين جعلها تختلف عن الدول والسلطات الأخرى . لكن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من السلطات السياسية، ولا توجد دولة في العالم في الوقت الحاضر تعتمد على نمط من السلطة دون غيره من الأنماط، فالدول لا تنتهج نظاما سلطويا متميزا تنتهج مزيجا من الأنظمة السلطوية التي سنشرحها بعد قليل. ومه هذا فان هناك مجتمعات تنتهج نظما سلطويا معينا دون غيره من الأنظمة السلطوية الأخرى . لكن جميع الدول تتبع مزيجا من الأنظمة السلطوية المعروفة. وبالنظام السلطوي لا نعنى النظام لدكتاتوري بل النظام الذى يعتمد على السلطة والسيادة . 
وتسيم السلطات أو الدول في العالم يستند على عامل شرعية النظام السياسي الذى تدعيه الدولة . فشرعية الدولة قد تعتمد على السلطة الشرعية والعقلانية ( Rational-Legal Authority ) أو تعتمد السلطة التقليدية ( Traditional Authority  ) أو تعتمد على السلطة الكرزماتيكية ( Charismatic Authority ) .
ففي حالة السلطة الشرعية العقلية يدعى أعضاء الدولة بضمنهم الرئيس أو الملك بأن سلطتهم وسيادتهم تعتمد على قادة اللاشخصية ، وان مراكزهم وما يكتنفها من حقوق وواجبات تحدد تحديداً شرعيا عقلانياً يعتمد على مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب . وان هذه السلطة تكمن في النظام الشرعي العقلاني ذاته وليس في الشخصيات التي تحتل المراكز وتتأثر بالاعتبارات الجانبية كالمحسوبية والمنسوبية والجاه والنفوذ وصلة العائلة والقرابة ...... الخ. وتعتمد هذه السلطة على المبادئ البيروقراطية في الإدارة والتنظيم وتمشية الأمور والمعاملات. والبيروقراطية كما نعلم تنتهج الأساليب والممارسات الرسمية وتعتمد على مبدأ الكفاءة والقدرة في تأدية الواجب وتخضع لحكم القانون ( The Rule of Law ) خضوعا تاماً ومطلقاً.
أما السلطة التقليدية في المجتمع فتركز على قاعدة أصالة التقاليد والعادات والأعراف الاجتماعية التي تحكم المجتمع وتحدد سلوكه وعلاقات أعضائه. وشاغلو السلطة التقليدية يؤكدون عادة على أهمية الماضي السحيق والسوابق المتعارف عليها حيث أنها حجر الزاوية للطاعة والاحترام وتنفيذ الأوامر في هذا النوع من النظام .
إلا ان هناك فروقاً أساسية بين النظام العقلي الشرعي للسلطة والنظام التقليدي للسلطة يجب ذكرها وتوضيحها هنا . الفرق الأول هو أن عقلانية السلطة في النظام الشرعي تتجسد في اعتبار القوانين وسائل فعالة لتحقيق غايات سامية يؤمن بها المجتمع ويعتقد بأهميتها وفاعليتها . في حين يعتبر النظام التقليدي للسلطة القوانين والسوابق على أنها أشياء مقدسة وسامية لابد من إطاعتها واحترامها والخضوع لشروطها وأوامرها وبنودها. لهذا تسمح السلطة الشرعية والعقلانية بسن قوانين جديدة تتلاءم مع طبيعة المجتمع وحاجاته المتطورة .  في حين لا تسمح السلطة التقليدية بسن القوانين الجديدة وإلغاء القوانين القديمة حيث ان القوانين القديمة هي أشياء مقدسة وسامية لا يمكن تبديلها أو إنهاء مفعولها مهما كانت الأمور .
والفرق الثاني بين النظامين السياسيين هو ان النوع الشرعي للسلطة هو نظام سياسي يتسم بالعقلانية من حيث ان القوانين تعتبر نظاما متكاملا من الأحكام المجردة المتنوعة والمتشعبة والتي يمكن تطبيقها على جميع الحالات التي تظهر إبان فترة الحكم . فالقانون في النظام الشرعي يلعب الدور المهم في تحديد السلوك والعلاقات الاجتماعية والسياسية وتحدد الحقوق والواجبات. بينما القوانين في النظام التقليدي تعتبر بمثابة سوابق غير متكاملة ولا متصلة بعضها البعض اتصالاً علميا ومنطقيا.
لهذا تكون قوانين السلطة التقليدية جامدة ومتحجرة ولا يمكن تطبيقها على الحالات الجديدة التي تظهر في المجتمع خلال فترة الحكم. لذا يبادر النظام التقليدي للسلطة بمنح الحكام مطلق الحرية في استعمال صلاحياتهم واجتهاداتهم وآرائهم الخاصة في حل القضايا والمشاكل التي تمر أمامهم . وهنا يؤكد هذا النظام على أهمية الأشخاص الذين يحتلون المراكز القيادية في السلطة ، فهم يحلون محل الأحكام والقوانين التي تسير أمور المجتمع وتحدد سلوكية وفاعلية أفراده ورعاياه . 
أما النوع الكرزماتيكى للسلطة فانه يؤكد على أهمية الصفات والمزايا الشخصية الجذابة والخارقة التي يتمتع بها الشخص الذى يدعى السلطة والحكم . ان اصطلاح كرزمة  ( Charisma ) يعنى هبة الرب التي ينعم بها على أشخاص قلائل بحيث يصبح الشخص الذى يحمل الهبة الربانية هذه قائداً للمجتمع والأمة . وقد لا يدعى القائد الكرزماتيكى بأنه يتمتع بصفات وقوة ربانية غير أنه من خلال اتصالاته واحتكاكه مع الجماهير تظهر هذه الصفات وتجعله مختلفاً عن بقية الأشخاص ومتميزاً عليهم . ومثل هذه الصفات النادرة والمتميزة التي يحملها القائد هي التي تدفع اتباعه وأبناء مجتمعه على احترامه وتقديره والالتفاف حوله وتمكنه من قيادة المجتمع وحكمه . وغالبا ما يكون القائد الكرزماتيكى ثورياً بسلوكه وأساليبه الاجتماعية والسياسية .
ولكن يجب ان نوضح هنا بأن العناصر الكرزماتيكية للسلطة غالبا ما تخلط مع العناصر الشرعية العقلية والعناصر التقليدية للسلطة . بيد ان القائد الكرزماتيكى غالباً ما يعلن سلطته ضد التقاليد والأحكام الشرعية والعقلية الموجودة في المجتمع . أو بمعنى أخر انه بعلو على القوانين والتقاليد نظراً لاعتقاده الجازم بحتمية تنفيذ الرسالة التاريخية التي تساعد المجتمع على بلوغ أهدافه وطموحاته المنشودة. وبسبب الصفات اللامعة التي يتمتع بها القائد الكرزماتيكى يحترم هذا القائد ويقدر تقديراً فائقاً من قبل أبناء مجتمعه إلى درجة ان اتباعه يعبرون عن استعدادهم في التضحية بأنفسهم وأموالهم من أجل حمايته وعزته ورفعته . ويعتبرون أبناء المجتمع القائد الكرزماتيكى عالماً ومتضلعاً في عدة مهارات وحقول علمية وانه قادر على إنقاذ المجتمع من المشكلة أو الفاجعة التي ألمت به وقيادته من الفشل إلى النصر المحقق .
اسئلة المحاضرة 
السؤال الاول: (يقوم المجتمع بمجموعة وظائف أساسية للأفراد والدولة تمكن كل منهما من تحقيق أهدافه والوصول إلى طموحاته المنشودة)
تحدثي / تحدث بالتفصيل عن ما يقدمه المجتمع للدولة والأفراد.
السؤال الثاني: ا تستند السلطة على عامل الدين وعامل العادات والتقاليد الاجتماعية فقط بل تستند على العوامل الدستورية والعقلانية.
اشرح / اشرحى العبارة السابقة بالتفصيل






المحاضرة السابعة
النظريات المفسرة لنشأة وتطور الدولة ونظريات العقد الاجتماعي
نظريات نشأة الدولة 
يدور معظم حوار الفكر السياسي بالنسبة للدولة ونشأتها حول السلطة السياسية ، ولم يتطرق هذا الحوار إلى عنصري الدولة " الشعب " و  " الاقليم " بالدرجة نفسها التي يتناول بها السلطة السياسية . هناك شبه اتفاق على هذين العنصرين . أما العنصر الثالث والذى باكتماله يكتمل بناء الدولة فقد ثار حوله الجدل والحوار عبر تاريخ الفكر السياسي وحتى اليوم .  
ولا يخلو حديث عن نشأة الدولة ، في جانب كبير منه من تناول السلطة السياسية لما تثيره من خلاف بين المفكرين والكتاب ، ولا نجد مثل هذا الخلاف بين هؤلاء الكتاب حول الشعب والإقليم باعتبار أنهما واقعاً ملموساً ووضعاً قائماً بالفعل .
وثمة نظريات كثيرة تناولت هذا الموضوع بالدراسة والتحليل، فكل منها وجهة نظر تتمسك بها مستندة إلى فكرة معينة أو مبدأ معين يعطى أحد الجوانب أولوية على الآخر . وبرغم اختلاف النظريات وتباينها فإننا نستطيع أن نعرض لبعضها على النحو التالي : 
أولا: النظريات الدينية 
من الملاحظات التي يجب أن نضعها في الاعتبار، أن تسمية هذه النظريات بالنظريات الدينية لا يعنى صدورها عن أحد الأديان السماوية، وإن قال بها بعض أتباع هذه الأديان. وإنما ترجع هذه النظريات نشأة الدولة والسلطة إلى إرادة أسمى وأجل من إرادة البشر أي إرادة إلهية عليا .
والدولة في هذه النظريات هي من صنع الله والسلطة فيها هي سلطة الله . ومن ثم فإن الدولة ليست إحدى مؤسسات الانسان وإنما هي نظام يسمو على نظم الانسان لأنها من صنع قوة الله وإرادته . فهي في هذه ناتجة عن إرادة تفوق إرادة البشر ، ومن ثم لا يتسنى لهؤلاء البشر أن ينشئوا ما هو فوق إرادتهم .
والنظريات الدينية تعتبر من أقدم النظريات التي تناولت نشأة الدولة والسلطة السياسية في الفكر السياسي فقد سادت لدى كتاب السياسة تلك الآراء التي تؤكد على ضرورة وجود بعض المعتقدات المشتركة بين أعضاء المجتمع . وهم يستندون في ذلك إلى دور المعتقدات الدينية في الجماعات البدائية ، وقد اتضح هذا الدور في التراث الأنثروبولوجي – فضلاً عن ذلك الدور المتزايد لتلك المعتقدات في المجتمعات المستقرة والمدن السياسة وكذلك العصور الوسطى ، وفى العصر الحديث .
وقد بدأ الأمر باعتبار أن الحاكم ليس من طبيعة البشر وإنما هو من طبيعة إلهية ، ولذلك فقد اعتبر إله على الأرض . وتطور الأمر بعد ذلك إلى اعتبار الحاكم من اختيار الله ، فهو قد اختاره ليمارس باسمه السلطة على الأرض ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى اعتبار الحاكم مختاراً بطريق غير مباشر من قبل الله  .                                               
وقد كان الحكام يعتبرون أنفسهم وكذلك يعتبرهم رعاياهم – مخلوقين من مادة غير تلك التي خلق منها بقية البشر ، فالملوك والحكام من طبيعة إلهية ، أو هم أبناء الآلهة كما كان الأمر في مصر والصين وفارس .
ومما لاشك فيه أن خلع هذا النوع من الألوهية على الحاكم يجعله على درجة من القداسة بحيث تصبح سلطاته مقدسة أيضاً فلا يرقى إليه أي نقاش أو نقد أو مراجعة وظل حال الحكام تقريباً هكذا خلال مصر الفرعونية وغيرها من الحضارات القديمة وحتى ظهور المسيحية .
وبناء على تلك المصالحة ترك الأباطرة المسيحية ورجالها يمارسون دعوتهم ويقيمون شعائرهم ، وترك رجال الدين المسيحيين السلطة الزمنية للأباطرة لا ينازعونهم إياها ، بل ويدعون لدعم سلطانهم وتأييده . 
وكان تبرير أباء الكنيسة لهذا الاتجاه ، أن الله اختار لعباده حكاماً فوض إليهم حكم رعاياه . ومن ثم فقد وجب على الرعايا إطاعة الحكام وإلا دينونة ، لأنهم يحكمون على أساس حق إلهى مقدس ووفقا لمشيئة إلهية اختارتهم من بين البشر ليقوموا بهذه المهمة – مهمة الحكم – التي هي أساساً سلطة الله .
وبرغم هذا التطوير الذى نفى عن الحكام صفة الألوهية إلا أنه منحهم امتيازاً معترفا به وهو أنهم بشر لهم سلطان من الله . وبالتالي أصبح الرعايا مجبرين – من واقع العقيدة – على الخضوع للحاكم والامتناع عن مراجعته وإرجاء الأمر كله إلى الله الذى يستطيع وحده محاسبة الحكام . 
أدى هذا النوع من الاتفاق أو المصالحة بين رجال الدين المسيحي والأباطرة الرومان إلى قهر الشعوب ، وظل الحال هكذا إلى أن بدأت الامبراطورية الرومانية في الضعف الانهيار . وفى الوقت نفسه أصبحت الكنيسة أكبر مالكة للأرض في أوروبا ، مما دعا إلى التطلع إلى المشاركة في الحكم . وعليه بدأت أفكار جديدة تسود مثل أن الحكام يستمدون سلطانهم من الله ولكنهم يمارسون هذا السلطان وفقا لرضا الشعب المسيحي ، وتحت إشراف وتوجيه الكنيسة وبعد موافقتها .
ومن ثم فقد أصبح إلزاما أن يختار المسيحيون بأنفسهم الحكم الذى يتولى أمرهم . وعلى هذا دخلت الكنيسة – بصفتها ممثلة المسيحية  - الميدان مرة أخرى على اساس أنها لابد من أن تبارك اختيار الحاكم وتوافق عليه بصورة عملية تبدو في قيامها بعمل الطقوس الخاصة التي تعبر عن رضاها عن الحاكم فإذا ما خلع الحاكم هذا الرضا يجب ألا يتولى الحكم .
وفى ظل هذا الاتجاه الجديد لم يعد الحكام مطلقي السلطة ، ولكن أصبح للكنيسة حق مساءلتهم وتنحيتهم . وبقيت هذه النظرية ، نظرية الحكم وفقاً لحق إلهى غير مباشر سائدة حتى مطلع عصر النهضة .
ثانيا: النظريات التعاقدية
تقف نظرية " العقد الاجتماعي " في مقدمة النظريات الخاصة بنشأة الدولة من وجهة نظر كثير من كتاب وفلاسفة الفكر السياسي . بل إنهم يرجعون نمو التنظيم السياسي الحيث وسيادة مبادئ الديمقراطية الحديثة إلى هذه النظرية .       
تقوم نظرية العقد الاجتماعي من حيث المبدأ على افتراضين : 
الأول : هو ما يذكر أو يتناول حالة الفطرة الأولى .
الثاني : يدور حول فكرة العقد سواء أكان هذا العقد اجتماعي أو سياسي يتضح عن طريقة تكون المجتمع السياسي ونشأته . وقد يكون هذا العقد بين الحاكم والمحكومين فيسمى عقداً حكومياً .
ويفترض أصحاب نظرية العقد الاجتماعي أن حالة الفطرة هي حالة سابقة على تكون المجتمع السياسي . ويعتبر القانون الطبيعي هو الذى كان بقوم بعملية تنظيم المجتمع في هذه المرحلة . ومن ثم فإن الكتاب يصفونها بأنها كانت مرحلة التوحش أو الوحشية ، حيث ساد المجتمع في تلك الفترة القوة الفيزيقية التي تقهر من يتعرض لها أو يناهضها .
أما العقد الاجتماعي فقد تعددت وتباينت الآراء حوله ، فمنهم من اعتبره حقيقة تاريخية يفسر الكتاب عن طريقها نشأة المجتمع ، ومنهم من يعتبره ، عقداً أو اتفاقاً نشأ بين الحكام والمحكومين ، فضلاً عن اعتباره أساساً ملائماً لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الحكام والمحكومين.
وجوهر نظرية العقد الاجتماعي إنما يدور حول تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم للحاكم في مقابل تمتعهم بما يوفره المجتمع السياسي لهم من امتيازات كالأمن والطمأنينة والمحافظة على حقوقهم وحرياتهم .
لم تكن نظرية العقد الاجتماعي وليدة عصر معين أو مفكر معين وإنما هي وليدة الفكر الإنساني . فإننا نعثر على أصولها الأولى في الفكر الإغريقي عند الأبيقوريين ، الذين نادوا بالإخاء والمساوة بين الناس ، وذهبوا إلى أن الفرد لا يعارض في تلك القيود التي تفرض عليه من قبل أي حكم مادام هذا الحكم لمصلحته ، وعلى هذا فهو يدخل في اتفاق مع الحاكم يلتزم فيه بالطاعة ، ويلتزم الحاكم بتوفير الظروف التي تتطلبها رفاهية الفرد .
ويمثل كل من " توماس هبز " و " جان جاك رسو " أهم مفكري نظرية العقد الاجتماعي ، فقد تركوا تراثاً فكرياً وسياسياً لا يستهان به بصدد هذه النظرية خاصة في مجال التنظيم السياسي والاجتماعي للدولة الحديثة .
بالرغم من ذلك فلم يكونوا ( هبز ولوك ورسو ) متفقين على الأفكار ذاتها وإنما كان " هبز " من دعاة الحكم الملكي المطلق ، في الوقت الذى كانت أفكار " جون لوك " القاعدة الأساسية التي قامت عليها المدرسة الفردية Individualism  وكذلك المدرسة النفعية Utilitarianism  التي انبثق عنها ذلك النوع من التنظيم السياسي الذي انبثقت عنه غالبية الاتجاهات الديمقراطية الاجتماعية الحديثة .
   1- توماس هبز
 تبلورت نظرية هبز عن تنظيم المجتمع في مؤلفة الهام Leviathan  أي " التنين أو العملاق " الذى وضعه ليدافع عن وجهة نظره في حق الملك في الحكم المطلق ، في مواجهة الدعوة إلى سيادة البرلمان إبان الحرب الأهلية التي نشبت بين الملك والبرلمان حينما طالب البرلمان بالتظلم من استبداد أسرة ستيوارت في إنجلترا آنذاك .                                                
وقد صور هبز حياة الناس قبل نشأة الدولة ، على أنها كانت حالة صراع واقتتال . فلم يكن أحد يأمن على نفسه أو ماله وبالتالي كان شاغل الناس الأول المحافظة على أنفسهم والدفاع ضد هجمات المغيرين عليهم . فالقوة هنا هي سيدة الموقف وهى التي تستطيع أن تفرض إرادة صاحبها على هؤلاء الضعفاء أو أولئك الذين لا يتمتعون بقدر من القوة يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم . فالقوى هو الذى على حق فبقدر ما يتمتع به من قوة بقدر ما يكون له من حقوق . وذلك هي الحال التي كان عليها الناس قبل ظهور الدولة أو نشأتها .
فالحالة كما صورها هبز هي ان الناس يعيشون في حرب مستمرة ، فكل واحد متربص بالآخر ، والكل يخاف الكل ، لا أمن ولا أمان . ومن ثم أخذ الناس في البحث عن العيش في سلام . ومن خلال بحثهم الدائم أو الدائب عن هذا السلام ، أدركوا أنه لا بد من أن يتنازل كل منهم عن ما يدعيه من حقوق . كان الباعث الأساسي على هذا التناول هو الخوف الناجم من حالة الفطرة وأهوال القوة التي سادت فيها ، وكانت حالة التنازل هذه هي أساس العقد الاجتماعي الذى تقوم على أساسه الدولة حيث تنازل الفرد ومن ثم الجماعة عن سائر الحقوق لشخص ثالث لا يعتبر طرفا مؤثراً في العقد وإنما هو أكبر مستفيد منه وفقاً لما ما يتخذه من إجراءات .
إذ أن رغبة الجماعة في العيش في سلام أدت بهم إلى التنازل عن كل ما لهم من حقوق وفقاً لعقد اجتماعي يتم بمقتضاه التنازل لشخص لم يرتبط قبل الجماعة بأي شرط . ومن الغريب في هذا العقد أن يتمتع هذا الشخص بكل الحقوق وكل السلطة ، ولا يجوز أن يحاسبه أحد أو ينازعه في حقوقه أو سلطانه أو ما يتخذ من إجراءات .
وكان هوبز متأثراً بتلك الفترة التي عاشتها إنجلترا والتي تميزت بالقلاقل والاضطراب ( 1588 – 1679 ) وكان أثرها البالغ عل تفكيره خاصة وإنه كان يعمل معلماً للأمير شارل ( استيوارت ) الذى أصبح ملكاً . وهذا كان له أثره على مطالبة هوبز وتأييده لسلطان الملك المطلق مع عدم إجازة محاسبته بوساطة الشعب . 
2- جون لوك
يختلف لوك مع هوبز في تصور حالة الفطرة الأولى ، بينما يرى هوبز أنها تقوم على القوة والعنف والقتال ، يرى لوك أن الحرية والمساواة كانت تسود بين الأفراد إبان تلك الفترة . فكان الأفراد محكومون بوساطة  " القانون الطبيعي " كان يضبط علاقاتهم ببعضهم البعض وبالتالي يمنحهم حقوقاً ثابتة ، ولكن هذه الحالة تميزت بعدم الاستقرار نظراً لغياب ذلك الشخص غير المتحيز الذى يقوم بحماية الأفراد . ومن هنا كانت الحاجة ماسة لقيام عقد بين هؤلاء نتج عنه ما عرف فيما بعد بالمجتمع السياسي . إذ تنازل الأفراد وبالتالي الجماعة عن جزء من حقوقهم ، وليس عن حقوقهم كلها ، إذ أن هناك من القوق ما لا يمكن التنازل عنه ( حق الملكية ، حق الحياة ، وحق الحرية الشخصية ) وهذه الحقوق هي في الواقع وجدت قبل قيام المجتمع السياسي ، وعلى هذا فهي ليست من إيجاد ذلك المجتمع ومن ثم فليس للحاكم أو الدولة حق التدخل فيها أو الإقلال منها ، بل إن واجب الحاكم والدولة حمايتها والحفاظ عليها .
والحاكم هنا ليس كذلك الحاكم عنده هوبز وإنما هو عند لوك طرف في العقد الاجتماعي ومسئول عن القيام بحماية الحقوق والحريات . فهو مقيد وملتزم بهذه الواجبات ، وإن أخل بشروطها يصبح الشعب في حل من طاعته .
ومن هذا نرى أن جون لوك دافع بنظريته هذه في العقد الاجتماعي عن ثورة البرلمان الإنجليزي ضد الملك في عام 1688 ، بل وأضفى عليها – أي على الثورة – نوعا من الشرعية عندما جعلها حق من حقوق الشعب .
ونظرية العقد الاجتماعي عند لوك لها جانبان :
 الأول : هو العقد الاجتماعي الذى ارتضاه الناس لتكوين المجتمع السياسي .
والثاني  : – عقد الحكم الذى اتفقوا فيه أو بمقتضاه أن يولوا أحدهم السلطة العليا . فنظرية لوك تضم عقدين وليس عقداً واحداً كما نجد عند هبز وكذلك رسو .
ونلاحظ أن الناس يتنازلون عند هوبز عن كل حقوقهم الطبيعية ، أما عند لوك فهم لا يتنازلون إلا عن بعض التي يترتب عليها تقييد سلطة الحاكم الذى لا بد أن يحكم لصالح أغلبية أفراد المجتمع وفقاً لما يقررونه هم .
ويعتبر حق الملكية الخاصة من أهم الحقوق التي أولاها لوك أهمية فائقة ، فلا يجب أن يتدخل أحد ولا حتى الحاكم أو الدولة في هذا الحق بأية صورة من الصور . ومن فقد جاءت نظرية لوك لتأكيد واجب الدولة والتزامها بحماية هذه الحقوق وخاصة حقوق الطبقة الوسطى  Middle Class . هذا إلى جانب أن مبادئ نظرية لوك كانت بمثابة الأساس النظري للمفهوم الديمقراطي ومذهب الحرية .
3- جان جاك رسو
يدور جوهر نظرية روسو حول إيجاد نظام اجتماعي يستخدم السلطة الجماعية لحماية حقوق الفرد وحرياته وأملاكه ، مع تبيان أن باستطاعة الفرد أن يعقد اتحاداً مع الآخرين ، مع الاحتفاظ بحريته الشخصية ، ومن ثم فقد كان تصور لحالة الفطرة الأولى ينبثق من كونها حالة مثالية كان الفرد يتمتع خلالها بحياة أسعد من أي وقت أخر .
ولم يحاول الفرد – عند روسو – أن يحيا في مجتمع إلا عندما تزايد عدد السكان باطراد مما أدى به إلى التخلي عن حرياته بوساطة العقد الاجتماعي الذى كان قيد على حرياته ، ويقول روسو في هذا الصدد أن الإنسان ولد حراً ومع فهو الآن مكبل بالأغلال . 
ويذهب روسو مذهبا يختلف عن ذلك الذى ذهب إليه هبز : فقد رأى هبز حالة الفطرة كانت صراع وعنف ورأى لوك رأيا آخر – أشرنا إليه - ، أما روسو فيرى الانسان ولد حراً وكانت حالة الفطرة تلك تسودها المساواة الطبيعية حتى ظهور " الملكية الخاصة " حيث تسببت في إحداث نوع من اللامساواة بين الأفراد .
ولقد سبق أن ذكرنا أن هبز يرى أن الأفراد يتنازلون عن جميع الحقوق ويرى لوك أنهم يتنازلون عن بعضها ، كذلك يرى روسو أن الأفراد يتنازلون عن جميع حقوقهم ، ولكن ليس لفرد بعينه أو أفراد معينين ، وإنما يتنازل الأفراد لمجموعهم ، أي أنهم يتنازلون لأنفسهم باعتبارهم كياناً جماعياً ، فهم يتنازلون للإرادة الجماعية الناشئة عن العقد .
وعلى هذا فالسلطة السياسية التي تقوم بناء على هذا العقد ليست سلطة فرد أو أفراد معينين ، وإنما هي سلطة الكل باعتبار أن صاحب السيادة والأفراد يشكلون كياناً واحداً يمثل السيادات الفردية . والحكومة بحكم هذا العقد ليست إلا خادمة أو على الأقل حارسة لهذه السيادة . وسلطتها نشأت عن توكيل الشعب لها . إذ أن الشعب عند روسو هو صاحب السلطة التشريعية ، وسلطة الحكومة ما هي إلا سلطة تنفيذية ، فهي لا تستطيع أن تصدر أي قانون وإنما الشعب هو الوحيد الذى له هذا الحق ، فالقانون عند روسو يصدر عن الإدارة العامة .
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المحاضرة الثامنة
تابع النظريات المفسرة لنشأة وتطور  الدولة
النظريات ذات الطابع العلمي
نعنى بالنظريات العلمية أو ذات الطابع العلمي، أنها نظريات صحيحة أو مسلماً بها. ولكننا نعطيها هذا الاسم نظراً لأنها تتخذ المنهج العلمي أساسا في طريقة البحث . فعلميتها ترجع الى استخدامها العقل والمنطق في دراسة وقائع الحياة وربما يقع العقل في أخطاء عندما يتناول الوقائع والأحداث ، بالدراسة والتحليل والتفسير .
وقصدنا هنا أن نتتبع تلك النظريات التي بحثت موضوع نشأة الدولة والسلطة على أسس من البحث مستخدمة المنهاج العلمي . والنظريات ذات الطابع العلمي كثيرة ومتعددة ، لن نتعرض لها جميعاً وإنما سوف نتعرض لبعضها .
أ- نظرية القوة
لم تستحوذ مسألة القوة أو قضية على الدراسات الخاصة بالمجتمع مثل مسألة " القوة " إذ أن موضوع القوة Power   والسلطة  Authority  كانتا محل جدل كبير بين الكتاب وخاصة في الفكر السياسي الحديث .
وقد التفت العلماء إلى دراسة القوة السياسية Political Power  والنظم السياسية ، وعلى وجه الخصوص منذ أن بدأ العلماء ينظرون إلى العمليات السياسية Political Processes  - والعمليات الاقتصادية – على أنها مختلفة عن موقف البناء الاجتماعي ، لتبرير الدراسة المنفصلة الخاصة لكل علم من العلوم الاجتماعية .
ولكن ما هي القوة ؟ وفى محاولة لإجابتنا على هذا السؤال نلاحظ أن هذا المفهوم استخدم وعولج بطرق مختلفة عند العلماء ، ولكن أبرز تعاريفها : هي مقدرة شخص أو أشخاص على فرض إراداتهم على الآخرين ، وهى موضوع نادر أو هي مادة حية لدرجة أن البعض يحسب لها مجموعاً كليا وأي زيادة في القوة لإحدى الجماعات ، إنما يعنى فقدانها بالنسبة لمجموعة أخرى .
ب - نظرية التطور العائلي
تتخذ هذه النظرية من نشأة الأسرة – وهى الخلية الاجتماعية الأولى – أساساً لنشأة الدولة . فقد بدأت الأسرة أو العائلة على أساس الانتماء إلى الأم ، وتطورت بعد ذلك إلى مرحلة أخرى وهى التي صار انتماء الأسرة فيها إلى الأب . والأسرة أو العائلة تتكون عادة من الأب والأم والأولاد سواء قل عددهم أو كثر . ثم تطور الحال بعد ذلك إلى تكون عدة أسر ومن هذا إلى القبيلة المكونة من عدة عائلات حتى وصل التطور إلى التنظيم الحديث الذى يضم عدة عائلات في شكل أو صورة أمة تكون الدولة .
وأصحاب هذه النظرية يعتبرون سيادة الوالد على أسرته وأبنائه هي اللبنة الأولى التي انبثقت عنها السلطة السياسية وهذا ما نطلق عليه في التراث القديم وخاصة عند أرسطو فى كتابه " السياسية " إن العائلة تنشأ أولاً ثم تتحد مع عدة عائلات بقصد إشباع وتوفير الحاجات التي لا يمكن للعائلة ان تنهض بها منفردة ومن ثم تتكون القرية ، ومن اتحاد عدد من القرى تتكون الدولة . ومنذ عهد أرسطو وجدت هذه النظرية عدداً من المؤيدين عبر مختلف العصور يرجعون نشأة سلطة الأب على الأسرة 
إن هذه النظرية قد واجهت الكثير من النقد على أساس أنها تبدأ بداية غير صحيحة استناداً إلى أن الأسرة – لم تكن هي بداية الحياة الإنسانية وإنما مرت هذه الحياة بأطوار مختلفة قد لا تكون الأسرة هي الخلية الأولى فيها . ولكن بالرغم من الاحتجاج بهذه الحجة لإلا أنه من المؤكد أن الأسرة تمثل أحد حلقات تطور الحياة الإنسانية والاجتماعية ، وإن اختلفت سلطة الأب على العائلة عن السلطة السياسية في الدولة .



جـ - النظرية الماركسية والدولة
يعطى ماركس أهمية كبرى للمجتمع ، ويعتقد أن المجتمع هو الذى يشكل الدولة ويقرر أو يحدد طبيعتها ولكن هل تتقابل نظرية الاشتراكية الماركسية Marxian Socialism  على النحو الذى طورت به في ألمانيا خلال القرن الثامن عشر ، والذى زيدت به ومثلت بعد ذلك في روسيا في النصف الأول من القرن العشرين مع ما يوحى به هذا المصطلح ؟
لقد انطلق ماركس من نظرية هيجل عن " فلسفة الحق Philosophy of right  وعلى الأخص فى مفهوم المجتمع البرجوازي Bourgeois Society ، كما أن Lenin  بدور أضاف إلى البناء الذى أقامه ماركس ونظم المجتمع البرجوازي طبقا لنظرية هيجل – والذى يمكن أن نسميه رابطة العلاقات الاقتصادية ، أو مجتمع المصالح الاقتصادية Community of economic interests  وكأنه شيئاً قد وقع اتفاقاً مع مسار جدل التاريخ Dialectic of history  حول جماعة القرابة Kin – Group  الأصلية والطبيعية بقصد توفير سبلا أكثر وفرة للعيش مما كانت القرابة قادرة على توفيره . 
وتحقيق ذلك عن طريق نظام الملكية الخاصة وتجميع رأس المال Capital  - ولكون وسائل توفير العيش متعددة فإن المجتمع البرجوازي أصبح تبعاً لذلك نسقاً متنوعاً لطبقات مختلفة  أو نظم ، وقسمها ثلاثة أقسام هي طبقات النبلاء ورجال الدين والعامة في بريطانيا " Estates" ، ويفرق " هيجل " بيم ثلاثة من هذه الطبقات Classes  : طبقة المشتغلين بالتعامل في المنتجات المباشرة للطبقة و طبقة المشتغلين في تصنيع هذه المنتجات والمشتغلين في العمليات العامة للتوزيع ، و طبقة المهتمين بحماية المصالح العامة للمجتمع ككل .
ومن خلال تتبع هيجل لتطور هذا النسق الطبقي ، ذكر أن النسق ذاته في عملية تطوره إلى ما يمكن أن نسميه أول أو أدنى أشكال " الدولة " يتم له ذلك عن طريق تطوير مجموعة من القوانين . وتمثل هذه القوانين ، القواعد الحقيقة فقط للإجراءات الفعلية للمجتمع : وهى تتبع الخطوط التي يتخذها المسار الطبيعي للتطور الاجتماعي ، والذى قد يكون طبيعياً وليس بالضرورة عادلاً ، فهي تقوى وتجيز ، النسق القائم للنظام ، بأكثر مما ترتفع به أو تضبطه . ولكن يقوى نسق الطبقات أو النظم من نفسه – وهو لا يزال يحيل نفسه إلى شكل من أشكال الدولة – فإنه ، فضلاً عن مجموعة القوانين هذه ، يطور بوليساً منظماً يضفى به على النظام القائم شرعية وصلابة أكثر " فالقوانين والبوليس – هي أسس وعمد المجتمع البرجوازي ".
هيجل:
وقد بدأ النقد الماركسي تحذيره المبكر من الأخذ بنظرية " هيجل " السياسية في مقالة له لم تظهر مطبوعة إلا بعد موته بعنوان Mriuh der Heyelchen   وبالرغم من النقد الصارم الذى وجهه " ماركس " لنظرية " هيجل " السياسية ، فإن نظرية ماركس في الأصل مستمدة من نظرية " هيجل " ، فإذا ما حذفنا أو نحينا جانباً نظرية " هيجل " عن الدولة الحقة ، فإنه يتبقى لدينا العناصر الأساسية أو الجوهرية الماركسية ، التي وضح " لينين " طبيعية بناءها الذى يمكن تركيبه – في كتابه " الدولة والثورة " – والذى يمكن إبراز أهم النقاط التي يحتويها فيما يأتي :
( أ ) إن المجتمع بالمعنى الاقتصادي له ، يسوقه تصادم مصالحه المتعارضة إلى تكوين دولة ، " وتبدو هذه الدولة فوق المجتمع " ، وهى تجعل قوة الصدام معتدلة وتبقيها في نطاق شكل من أشكال القانون والنظام ، ويربط المجتمع هذه الدولة بقوات عسكرية محترفة تحل محل التنظيم المسلح للشعب .
( ب ) غبر أنه طالما أن هذه الدولة نتاج للصدام ، فإنها بالفعل وكأمر واقع ، لا تزيد – ولا تقل – عن كونها أقوى المصالح المتصادمة ، أي مصلحة الطبقة المشتغلة بإدارة رأس المال المتجمع ، وهكذا بدلاً من أن تضع دولة من هذا الطراز نفسها فوق المجتمع فإنها تنغمس في تسيير المجتمع بحيث تسيطر عليها المصلحة السائدة فيه ( لكونها بالفعل السيطرة المنظمة لأقوى طبقة ، وهى الرأسمالين ) ، بقصد استغلال الطبقة المظلومة Oppressed Class  .
( ج ) تبقى الجمهورية الديمقراطية نفسها ( بنظام التصويت العام فيها Universal Suffrage ) وسيلة لسيطرة رأس المال . وهى ولا شك أحسن شكل سياسي ممكن للرأسمالية ، إذ أنها تمكن القوة الفائقة لرأس المال من تأكيد ذاتها بطريق غير مباشر – إلا أنه أكثر فعالية عن طريق تأثير سوق الأوراق المالية Stock Exchange  على سياسة الحكومة .
( د ) ومن ناحية أخرى فإن عملية التطور الاقتصادي ، وهى توسع مدى عملياتها ، وتزيد من عدد تنفيذيها “  “  Executivesتميل بشكل متزايد إلى رفع البروليتاريا – ونعنى بها العمال اليدويين في الصناعات الحضرية – إلى موقع الطبقة الأقوى ، التي يربطها وشائج القربى والتي تنتظم متماسكة في اتحاداتها . وهكذا فبرغم " أن الجمهورية الديمقراطية هي أحسن الأشكال السياسية الممكنة للرأسمالية   " Capitalism " في الوقت نفسه أحسن أشكال الدولة بالنسبة للبروليتاريا في ظل الرأسمالية ، طالما أن هذه الدولة تعطى أعضاء طبقة البروليتاريا أفضل فرصة لتنظيم أنفسهم من أجل الأهداف السياسية . 
( هـ ) وعندما تصبح البروليتاريا الحضرية المنظمة على هذا النحو ، " الطبقة الأقوى " وتعي قوتها هذه ، فإنها ستستولى على الدولة من الرأسمالية بالثورة واستخدام القوة ، كما فعلت الرأسمالية في أيامها عندما استولت على الدولة من مصالح وطبقات المجتمع الأخرى بنفس المنهاج والوسيلة . فالأمر كله أمر صدام. فالصدام المتطاحن هو عملية التاريخ ونتائجه حتمية وصحيحة .
ومن ثم فإن " لينين " قام بتحليل العملية التاريخية وتفسير الماضي. بيد أن التاريخ لا يتوقف، وينساب الماضي إلى الحاضر والمستقبل. و " لينين " لا يرى أن الدولة – أى دولة البروليتاريا – ستدوم ، فالبروليتاريا سوف تبقى على الدلة إلى وقت محدد فقط . فهي سوف تبقى على الدولة من أجل هدفين ضروريين انتقاليين في نفس الوقت هما  :
1. الأول – قهر الطبقة الرأسمالية .
1. الثاني – قيادة أشباه البروليتاريا ( من الفلاحين والطبقات الدنيا من الطبقات الوسطى ) عبر طريق إعادة البناء .
وإذا ما تحقق هذان الهادفان ، فإن الدولة – بما في ذلك دولة البروليتاريا ، التي ستكون عندئذ ، قد أنجزت عملها وأدت مهمتها – سوف تضمحل أو تتلاشى ولن تكون هناك طبقات في العصر الجديد ، وطالما أن الدولة بطبيعتها كيان قائم على طبقة ( سواء كانت هذه أم تلك ) ، فلن تكون هناك دولة . ولن يكون هناك إلا المجتمع ، أو الجماعة الشيوعية أي مجتمع شيوعي Communist Society  خلو من الطبقات Classless Society  أو متحرر من أي ظل " للقوة " أو العنف ، حيث يكون الجميع فيه معتادين على مراعاة الشروط الأولية للوجود الاجتماعي Elementary Conditions of Social Existence  دون عنف ودون خضوع وهكذا تكون دولة البروليتاريا ، أي الدولة الاشتراكية مجرد مرحلة .
وعلى هذا فإن اكتمال التاريخ على أفق المستقبل – من وجهة نظر الماركسية – هو اضمحلال الدولة ، حتى في شكلها الاشتراكي ، ثم ظهور مجتمع لا طبقي لا يزعجه الصدام أو الصراع ، وإنما يشد أواصره الانسجام التلقائي لشيوعية طبيعية وغير مفروضة . فنهاية الاشتراكية على هذا هي إنهاء الاشتراكية ( إذ تفترض سلفا وجود الدولة ) . وإقامة حكم دائم مكانها ( وإن كان ذلك بنفس وسائلها من المجتمع النقي في . ظل أسلوب الشيوعية .
اسئلة المحاضرة 
السؤال الاول:
(لم تستحوذ مسألة على الدراسات الخاصة بالمجتمع مثل مسألة " القوة " إذ أن موضوعها كان محل جدل كبير بين الكتاب وخاصة في الفكر السياسي الحديث ).
تحدثي / تحدث بالتفصيل عن  نظرية القوة
السؤال الثاني:
اذكر / اذكرى  العناصر الأساسية والجوهرية للنظرية الماركسية 
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المحاضرة التاسعة
النظام السياسي في الاسلام
غاية الحكومة في الدولة الاسلامية  
بادئ ذي بدى ، دعنا نتساءل ، هل يجب أن تقوم حكومة إسلامية في الدولة الإسلامية ؟ ، ما العنصر الذى يميز الحكومة الإسلامية عن غيرها من الحكومات ؟ 
نستطيع القول بأنه لا مانع من وجود حكومة إسلامية في الدولة الإسلامية ، ونستطيع أيضا أن نقول إن الذى يميز الحكومة الإسلامية عن غيرها من الحكومات الأخرى سواء كانت " فاشية أو اشتراكية أو شيوعية أو استبدادية " ، هو الغاية التي يجب عليها شرعا أن تسعى بمختلف الوسائل إلى تحقيقها ، فهذا هو ما نحن بصدد توضيحه في هذه المحاضرة .
إذا كان ثمة غاية محددة يجب على الحكومة الإسلامية أن تسعى لتحقيقها ، فإنه يجب أن تتوافر في هذه الحكومة صفة " الإسلامية " أي صفة الخضوع لتعاليم الإسلام في جوانبها المختلفة. ويتحقق هذا الخضوع لتعاليم الإسلام في جوانبها المختلفة . ويتحقق هذا الخضوع بأن يكون الأشخاص القائمون على أداء الوظائف العامة الرئيسية في الحكومة ملتزمين بأحكام الإسلام . وأن يكون القانون العام المطبق في الدولة مستقى من هذه الأحكام وغير متعارض معها. وهذا هو الذى يقصده الفقهاء بكلامهم عن وجوب " الخلافة ". إن وجوب الخلافة في تعبيرات الفقهاء المعنيين بالفقه الدستوري والسياسي الإسلامي، لا يعنى أكثر من وجوب قيام حكومة تحقق الغاية التي رسمتها الشريعة الإسلامية للدولة الإسلامية.
ومن ثم فليس صحيحاً ما فهمه بعض الباحثين من أن الفقهاء أرادوا وجوب استمرار النظام الذى عرفته الدول الإسلامية في القرون الأولى من تاريخها لاختيار الحاكم ، أو لتنظيم قيام مؤسسات الحكم بدورها السياسي والإداري . وإنما الصحيح أن الفقهاء أوجبوا أن تقوم في الدولة الإسلامية حكومة تتخذ من الشريعة الإسلامية قانونها الأساسي الذى تخضع له سائر مؤسساتها وسلطاتها . وتتولى القيام بالواجبات التي لا تستطيع سوى الدولة القيام بها . والحديث عن " الإسلام " و" الإسلامية " هنا ، ليس حديثا عن الإيمان والعقيدة ، لكنه حديث عن القانون الإسلامي الذى يعبر عنه اليوم بكلمتي " الفقه " و " الشريعة " . فليس المقصود بالحكومة الإسلامية أنها حكومة دينية ولكن المقصود أن تكون الحكومة في مجتمع المسلون فيه هم غالبية الناس خاضعة للقانون الذى ترتضيه الأغلبية وتوافق علي الخضوع له والنزول عند أحكامه .
والمسيحيون واليهود ، أو غير المسلمين جميعاً ، من مواطني الدولة شركاء في كل شؤونها ، بما فيها شؤون الحكم ، ما دامو ينزلون عند القانون – والدستور – الذى يعبر عن إرادة المجموع أو الأغلبية . وهذا القانون لا يتقرر ولا يتغير إلا بالوسائل الديمقراطية وحدها. وعند اللجوء إلى هذه الوسائل فإن الحرية والحق في الاختيار يجب أن يكونا مكفولين لكل فرد ولكل جماعة على السواء .
رئيس الدولة الإسلامية  
تعتبر الغاية من إقامة الحكومة في الدولة الإسلامية – في النظر الفقهي الموروث – ذات شعبتين تكمل إحداهما الأخرى : إقامة الدين ، وتدبير مصالح المحكومين .
أما إقامة الدين : فهي الهدف الأساسي الذى يجب أن تلتزم به الدولة الإسلامية ، بل إنه مبرر وجودها وسر تميزها عن غيرها من الدول . بل إن الجماعة المسلمة التي تشكل في تجمعها السياسي صورة الدولة، لا يجمع بين أفرادها إلا صفة الإسلام التي يترتب علي عدم الالتزام بمقتضاها – إذا كان من جانب الفرد- خروجه على نظام الجماعة أو الدولة. وإذا كان من جانب الجماعة كلها فإنه يترتب عليه فقدانها مبرر وجودها.
ولذلك وصف الفقهاء المسلمون نظام الحكومة الإسلامية بأنه " خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا " ويتضح ذلك بالنظر إلى الواجبات التي استقر الفقه الإسلامي على تقريرها على من يتولى أمور الحكم في الدول الإسلامية. فقد أوجب الفقهاء على القائم بأمر الحكم في الدولة الإسلامية واجبات محددة تدور كلها حول تحقيق هذين الأمرين ، ويتداخل الأمران في عدد من هذه الواجبات ، على النحو الذى يصوغها به الفقه ، تداخلا يجعل الفصل بينهما عسيراً ، بل غير ممكن ، في كثير من الأحوال .
وإذا كانت إقامة الدين ، بمعنى الخضوع لأحكام القانون الإسلامي ، باعتبارها غاية للحكومة الإسلامية  من الأهمية – بهذا المكان – فإن تحقيق مصالح المحكومين في الدولة الإسلامية ، من المسلمين وغير المسلمين ، يحتل مكاناً من الأهمية لا يقل عن مكان إقامة الدين . ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد " رتب على طاعته واجتناب معصيته مصالح الدارين " : الدنيا والآخرة . وكما يترتب على الطاعة واجتناب المعصية مصالح الفرد الدنيوية والآخروية ، فإن الحاكم يجب عليه التصرف بما فيه الأصلح للمحكومين ، لأنه يولى " للقيام بجلب مصالح المولى عليهم ، ويدرء المفاسد عنهم " . وهذه المصالح هي الدنيوية البحتة ، مثل ضمان التعليم المناسب للعصر ، والرعاية الصحية الضرورية للكافة ، والأخذ على أيدى المتلاعبين بأموال الدولة ، وضمان حق الناس في اللجوء إلى قضاء مستقل يحكم بالقانون وحده غير منحاز إلى ذي جاه أو نفوذ ... إلخ مقومات الحياة الكريمة الواجب توافرها للناس كافة .
اسئلة المحاضرة :
السؤال الاول:
((إن الذى يميز الحكومة الإسلامية عن غيرها من الحكومات الأخرى هو الغاية التي يجب عليها شرعا أن تسعى بمختلف الوسائل إلى تحقيقها))
اشرحي / اشرح العبارة السابقة بالتفصيل




المحاضرة العاشرة
تابع النظام السياسي في الاسلام 
ثالثاً: الأحكام الإسلامية كلها تهدف إلى تحقيق مصالح الناس 
ولذلك ذهب جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية إلى أن الأحكام في جملتها وتفصيلها جاءت لتحقيق مصالح الناس ، وأنه ما من حكم كلى أو جزئي إلا يقصد به المحافظة على مصلحة خاصة . وأن المصالح ترجع في النهاية إلى المحافظة على أحد الأمور الخمسة " النفس والعقل والعرض والمال والدين “. على أن تحقيق هذه المصالح ورعايتها إنما يكون وفق القواعد العامة الإسلامية، التي يعد الالتزام بها والتمكين لها جزءاً من واجب الحكومة في الدولة الإسلامية. ويجدر هنا أن نشير إلى أصلين أساسيين في هذا الموضوع.
أولهما: أن القواعد الإسلامية التشريعية قد عنيت – في الغالب الأعم – بتقرير الأحكام الكلية التي يتدرج تحت كل منها ما لا يحصى من الحالات الجزئية. فقد صيغت القواعد الإسلامية وفقاً لوضع معين كما يقرر الأستاذ الشيخ محمود شلتوت هو " تفصيل ما لا يتغير وإجمال ما يتغير . فليس من المعقول أن تعرض شريعة جاءت على أساس من الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات التي تقع في حاضرها 
ومستقبلها .. فلا مناص إذن من هذا الإجمال والاكتفاء بالقواعد العامة ". وعلى ضوء هذه الكليات من القواعد يستطيع المجتهدون من دون الفقهاء أن يستخرجوا أحكام الحالات الجزئية التي تعرض في عصر ما، ومكان ما، مراعين في ذلك ظروف الزمان والمكان. ولا يحتاج ما يوفره هذا النهج التشريعي من مرونة وملاءمة بين الأحكام والوقائع في تطبيق الأولى على الثانية إلى كثير بيان . ويكفى هنا أن نشير إلى بعض هذه القواعد التي لا يكاد يخرج عن مجموع الأحكام المستفادة منها أمر مما يعرض للمسلمين في حياتهم المتجددة المتطورة . فمن هذه القواعد " الأمور بمقاصدها " و " الأصل في الأشياء الإباحة " و" المشقة تجلب التيسير" و " الحاجة تنزل منزلة الضرورة " و" العادة محكمة " و "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة " و " كل تصرف تقاعد على تحصيل مقصوده فهو باطل
وأحكام هذه القواعد العامة مقدمة على غيرها ؛ ولذلك بين الفقهاء أن المقصود بكمال الدين وتمامه ليس " تحصيل الجزئيات بالفعل ، فالجزئيات لا نهاية لها ، فلا تنحصر بمرسوم . وقد نص العلماء على هذا المعنى. فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجرى عليها ما لا نهاية له من النوازل " .
والأصل الثاني في هذا الموضوع ، هو ما يقرره الفقهاء من أنه يجوز لولاة الأمور من المسلمين أن يتخذوا من القرارات ويضعوا من النظم ما يحقق مصالح الناس والعدل بينهم ويدخل ذلك تحت ما سماه الفقهاء ( السياسة الشرعية ) . وأساس إقرار هذه السلطة للحكام فيما يعبر عنه ابن قيم الجوزية هو " أن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذى قامت عليه السموات والأرض فإذا ظهرت أمارات العدل أو أسفر وجهه بأي طريق كان : فثم شرع الله ودينه " . ويقول بعد ذلك بقليل " فأي طريق استخرج لها العدل والقسط فهي من الدين ليس مخالفة له " . وقد صاغ الفقهاء هذا الأصل بقولهم " إن من مبادئ الشريعة التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ".
ومن هنا جاز لولاة الأمور – بل وللمسلمين بوجه عام – أن يقتبسوا ما هو صالح نافع من أي مكان ، وأن يأخذوا بأفضل الوسائل والسبل التي تؤدى إلى تحقيق مصالح الناس . وسواء في ذلك أكانت تلك الوسائل التي يأخذ بها المسلمون من ابتكارهم لمواجهة ضرورات تطور المجتمع وحاجاته ، أم كان قد سبق إليها غير المسلمين من الأمم والشعوب وتبين ملاءمتها كذلك لتحقيق مصالح المجتمع المسلم أو حل مشكلات حياة الناس فيه . على أننا ينبغي أن نتنبه دائماً – في هذا الخصوص – إلى الفرق بين الأخذ بحل علمي لمشكلة ما ، وبين الأخذ بالأسس الفكرية أو العقائدية التي قد يكون الحل مبنيا عليها . فإذا كان الأول جائزاً ، فإن الثاني غير جائز . وبعبارة أخرى فإننا لا نخالف الأحكام الشرعية الإسلامية ما دام أخذنا عن غير المسلمين " مقتصراً على الحل دون العقيدة وما دام الحل محوطاً بمفهوم الإسلام . وما دام الحل لا يعاض نصا صريحاً في الشريعة " .


رابعاً :  المصلحة العامة بين الدولة الإسلامية والدول العلمانية 
وقد يثير التحديد المتقدم لغاية الحكومة في الدولة الإسلامية ، لاعتبار تحقيق مصالح المحكومين إحدى شعبتي الغاية التي تهدف إليها الحكومة في الدولة الإسلامية – قد يثير هذا التحديد – نوعاً من التساؤل حول مدى اتفاق هذه الغاية مع الغاية التي تتوخاها الدول العلمانية المعاصرة . والواقع أن الهدف الأساسي لهذا النوع من الدول هو تحقيق ما يسمى بالصالح العام Public Interest ويختلف مضمون الصالح العام من دولة إلى أخرى حسب الفلسفة التي تعتنقها الدولة في المجال السياسي. والأفكار الاجتماعية والاقتصادية السائدة فيها.
وتتميز فكرة الصالح العام في الدولة العلمانية – بوجع عام – بأمرين أولهما: أنه زمنى أو دنيوي بحت . ومن ثم فلا دخل لأى عنصر ديني أو روحي في تحديد فكرة الصالح العام .
والأمر الثاني : أن مضمون فكرة الصالح العام يحدد من خلال الحياة الاجتماعية والسياسية في الدولة . فتتولى القوى السياسية في الدولة تحديد فكرة الصالح العام ومحتواها من خلال الالتزام بآراء الناخبين ومتابعة مؤشرات الرأي العام.
ومن هنا تختلف فكرة الصالح العام في الدولة العلمانية، عن هدف تحقيق مصالح الناس في الدولة الإسلامية. فهذا الهدف – من ناحية – مبنى أساساً على أن تحقيق هذه المصالح يكون مؤسساً – كما ذكرنا – على إقامة الدين التي تعنى الالتزام بالقانون الإسلامي، وهو الشق الأول من الغاية التي تهدف إليها الحكومة الإسلامية. ومصالح الناس في الدولة الإسلامية – من ناحية أخرى – لا تحددها محض رغبة بعض القوى السياسية في الدولة ولا أهواء الجماهير الناخبين أو آرائهم ، وإنما هي سابقة على وجود الجماعة أو الدولة الإسلامية ذاتها ، ولازمة لها بحيث تفقد هذه الدولة مبرر وجودها إذا تخلت عن غايتها أو تنكرت لها .
ومصدر تقرير " غاية الدولة الإسلامية " هو القواعد الواردة في القرآن والسنة أو المستنبطة منهما ، وهى قواعد أعلى في قوتها الإلزامية من أية قواعد تضعها الجماعة لنفسها .
ومن هنا يبدو أيضا الفارق بين دور الغاية في الدولة الإسلامية ، ودورها في الدولة العلمانية . فالغاية في الدولة الإسلامية تمثل ركناً أساسياً ، قد يكون أهم الاركان التي تستند عليها الحكومة في هذه الدولة في الحصول على شرعيتها ابتداءً وبقاءً . وهى في مضمونها من ثوابت نظام الحكم الإسلامي وإن تغيرت تفاصيل الوسائل التي تضمن تحقيقها . وتفقد هذه الحكومة وصف الشرعية بمجرد تخليها عن تلك الغاية. أما في الدولة العلمانية فإن دور الغاية يقتصر على اعتبارها أحد موجهات سياسة الحكومة في الداخل والخارج وهى قابلة في مضمونها ووسائلها معاً للتغير بحسب إرادة الشعب أو المجلس النيابي أو الجماعة الحاكمة . وبتعبير أخر فإن الغاية في الدولة الإسلامية شرط قانوني لشرعية الحكومة القائمة فيها ، بينما هي في الدولة العلمانية مجرد عنصر سياسي من عناصر توجيه الحكومة .
خامساً :  " الغاية " في الدولة الإسلامية شرط ابتداء وشرط بقاء 
ومما يجدر ذكره أن الغاية في نظام الحكومة الإسلامية شرط لقيام هذه الحكومة ( أي لتوليها السلطة ) – أو بتعبير الفقه الإسلامي شرط ابتداء – وهى كذلك شرط لدوام استحقاق الحكومة في الدولة الإسلامية وصف الشرعية – أو بتعبير الفقه الإسلامي شرط بقاء - فإذا خرجت الحكومة على مقتضى هذا الشرط ( إقامة الدين وتحقيق مصالح المحكومين ) اقضت ولايتها ، ولم تجب على الناس لها حقوق الطاعة والنصرة والنصيحة ، وإذا قامت حكومة – تحت ظرف من الظروف – غير ملتزمة بتحقيق هذه الغاية ، فهي حكومة غير شرعية لا يجب على المسلمين طاعتها .
والالتزام بتحقيق الغاية من وجود الحكومة في الدولة الإسلامية هو الحد الأدنى اللازم لوجوب طاعة هذه الحكومة . وهذا الالتزام وحده كاف في إيجاب طاعة المحكومين لها ، وسواء بعد ذلك أوسعها أن تؤدى ما التزمت به ، أم حالت بينها وبين تحقيقه عوامل خارجة عن إرادتها ، أو ضرورات كان عليها مراعاتها والخضوع لها .


ويمكننا أن نمثل لذلك بانشغال الدولة في حروب خارجية ، أو فتنة داخلية يكون في عدم التصدي لها إضرار بكيان الدولة ذاته ، أو بالمصالح الحيوية لسكانها ، أو بتعرضها  لضغوط أجنبية خارجية لا قبل لها بتحديها أو مواجهتها ؛ فعدم السعي في مثل هذه الحالات إلى تحقيق الغاية بشقيها المتقدم ذكرهما يعد مما تبيحه القواعد الشرعية العامة وخاصة قاعدتا " الضرورات تبيح المحظورات " ودفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة " .
وعدم قدرة الحكومة القائمة في الدولة الإسلامية على تنفيذ التزامها بشرط " الغاية " بسبب مما ضربنا له بعض الأمثلة ، لا يسقط عن الشعب واجب العمل على استعادتها القدرة على تنفيذ ذلك الالتزام ، ولا واجب الدعوة استكمال العدة الضرورية لمواجهة الموانع داخلية كانت أم خارجية . وهذا الفرق ، بين واجب الحكومة الذى يسقطه الاضطرار وواجب الأمة الذى لا يرد عليه مسقط من أنواع كان ، هو الذى عبر عنه صديقنا العلامة الشيخ محمد مهدى شمس الدين بقاعدته الحكيمة " للحكومات ضروراتها وللشعوب خياراتها " .
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